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الملخص:-

يعالــج بحتنــا هــذا الالتــزام بضــان 

البيــع الالكــروني.  الســامة في عقــد 

أحــد الوســائل القانونيــة المســتحدثة 

أوجدهــا  والتــي  المســتهلك  لحمايــة 

التشريــع الفرنــي كالتزامــاً مســتقلاً 

حمايــة  قوانــن  نصــوص  في  بذاتــه، 

ــال  ــائل الاتص ــد بوس ــتهلك المتعاق المس

ــد  ــه عن ــب علي ــة والجــزاء المترت الحديث

إخــال البائــع بالتزامــه بتســليم مبيــع 

ســليم وأمــن في البيــع بوســائل الاتصــال 

الحديثــة، فهــل تعتــر القواعــد العامــة 

ــا  ــة بصورته ــوب الخفي ــة العي في نظري

ــد  ــة للمســتهلك المتعاق ــة كافي التقليدي

الــذي  الحديثــة  الاتصــال  بوســائل 

ــراً  ــات كث ــت مبيع ــر الانترني ــي ع يقتن
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مــا تفتقــر لعنــر الامــان والســامة 

ــد العــرض  ــع عن نتيجــة اســتخدام البائ

وتحســن  والاحتيــال  الغــش  وســائل 

صــورة المبيــع غــر مــرح بعيوبهــا 

الخفيــة ومخاطرهــا عنــد الاســتخدام؟أم 

أن القواعــد الجديــدة لحماية المســتهلك 

كالتــزام الســامة كافيــة وأكــر اســتجابة 

لحمايــة المســتهلك الالكــروني؟ أم أن 

تناســب  نصــوص  يحتــاج  المســتهلك 

ــه؟. هــذه التعاقــدات المتطــورة لحمايت

الكلمات المفتاحية:    

الخفية،حمايــة  البيع،الضمان،العيــوب 

المســتهلك الالكــروني . 
Abstract
Addresses this purely commitment to 
ensuring safety in the electronic sales 
contract, which is one of the legal 
means developed to protect the con-
sumer that the French legislation creat-
ed. Our study in this research focused 
on the emergence of this commitment 
in the general rules until it became an 
independent obligation in itself, as well 
as its concept in terms of its concept in 
terms of its definition and conditions 
its basis ,legal nature, and the position 
of comparative legislation by each of 
(Iraqi-Algerian-Jordanian-French), in 
addition to searching for texts to pro-
tect the contracted consumer through 

modern means of communication and 
the consequent penalty when the sell-
er breaches his commitment to deliv-
er a proper sale and security offered 
through modern means of communi-
cation, are the general rules considered 
in the theory of hidden defects in its 
traditional form, it is sufficient for a 
contracted consumer through modern 
means of communication who acquires 
the internet screen for sales that often 
lacks the element of safety and safety 
as a result of the seller’s use when dis-
playing means of fraud and fraud and 
improving the image of the sale is not 
authorized by its hidden defects and 
risks when using or is the new rules 
for consumer protection such as a safe-
ty commitment Sufficient and more 
responsive to protect the inception 
As for the electronic or the consumer 
needs texts that suit these sophisticated 
contracts to protect it.
Keywords:
Sale, Warranty, Hidden defects, 
Electronic Consumer protection.
Email: ahalh881@gmail.com

المقدمة:

تتضمن مقدمة البحث البنود الاتية:

أولاً: التعريف بموضوع البحث: 

مــن  الســامة  بضــان  الالتــزام  ان 

الالتزامــات التــي تهــدف الى لحمايــة 

صحــة وســامة المشــري في ظــل التقدم 
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مختلــف  في  حصــل  الــذي  والتطــور 

ثــورة  وظهــور   ، الحي��اة  مجـا�لات 

التقنيــات التكنلوجيــة الحديثــة ومــا 

تتصــف بــه مــن الحداثــة والتعقيــد 

وظهــور مبيعــات قــد تتضمــن مخاطــر 

الــذي  بالمشــري  تــر  عيــوب  أو 

ــراء  ــد ال ــا عن ــا أو يقتنيه ــل به يتعام

ــور أن  ــذا التط ــن ه ــي م ــك ينبغ ، لذل

يهــدف حمايــة المشــري ومــا تتضمنــه 

عيــوب  أو  مخاطــر  مــن  المبيعــات 

ــتهلك في  ــري أو المس ــب المش ــد تصي ق

مالــه او جســده، ولأن التــزام البائــع 

ــع  ــة المبي ــل ملكي ــو نق ــط ه ــس فق لي

للمشــري، وإنمــا نقــل ملكيــة مبيــع 

للاســتعمال  وصالــح  ومفيــد  نافــع 

ــه  ــا يفرض ــق م ــري، وف ــليم للمش وس

التعامــل بــن المتعاقديــن، ولأن العقــود 

ــاً  ــم الكتروني ــح يت ــدم اصب ــل التق في ظ

بواســطة طــرق التواصــل الحديثــة مــن 

دون حضــور مــادي بــن الطرفــن، فــإن 

ــان  ــن ض ــع م ــزام البائ ــن إل ــة م العل

عيــوب المبيــع الخفيــة هــو الســبب 

ــع خطــر  الاســاسي لتجنــب تســليم مبي

أو معيــب أو غــر صالــح للاســتخدام 

المطلوب الى المشــري، فكثــراً ما يحصل 

ــائل  ــق وس ــن طري ــري وع ــام المش قي

الاتصــال الحديثــة مــن شراء مبيعــات لا 

يعلــم عيوبهــا أو مخاطرهــا ســواء اكان 

العيــب في التصميــم أم في الصنــع أم 

ــذا  ــح ، وه ــتخدام الصحي ــدم الاس في ع

الالتــزام هــو مــا يجعــل البائــع يضمــن 

بوســائل  المتعاقــد  المشــري  ســامة 

ــع  ــوب المبي ــن عي ــة م ــال الحديث الاتص

ــامة  ــزام الس ــح الت ــا فأصب أو مخاطره

ــي  ــات ه ــا التشريع ــت عليه ــي نص الت

ــائل  ــع بوس ــد البي ــزام أســاس في عق الت

الاتصــال الحديثــة. 

ثانياً: مشكلة البحث: 

الســامة  ضــان  خصوصيــة  تكمــن 

في أن المشــري الــذي يقتنــي المبيــع 

بوســائل  الإتصــال الحديثــة لا يعلــم 

ــرد  ــي مج ــا فه ــب بحقيقته ــى الاغل ع

عــر  معروضــة  ومواصفــات  صــور 

اقتناءهــا  وبمجــرد  الوســائل،  هــذه  

بعــد الــراء الالكــروني يجــد ان المبيــع 

فيــه عيــوب خفيــة تشــكل خطــورة 

عــى صحــة وســامة المشــري ، أو إنهــا 

ليســت كــا تــم عرضهــا، وغــر صالحــة 

ــان  ــه ولإن ض ــن عن ــتخدام المعل للإس

العيــب الخفــي لم يعــد قــاصراً عــى مــا 

يتضمنــه المبيــع مــن عيــب تنقــص مــن 

منفعتــه أو قيمتــه وإنمــا اصبــح هنــاك 
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ضــان في المبيعــات الحديثــة لمبيــع 

معقــد أو خطــر، يشــكل ضرر عــى 

صحــة وســامة المشــري ســواء اكانــت 

ــة أم جســدية، قــد تســبب عاهــة  مالي

كبــرة  ماليــة  خســائر  أو  مســتديمة 

ــزام  ــم الت ــرع لتنظي ــل الم ــه، فتدخ ل

ــال  ــائل الاتص ــري بوس ــامة للمش الس

ــة المــرع الاساســية  الحديثــة هــو غاي

في التعاقــدات المبرمــة بوســائل الاتصــال 

الحديثــة.

ثالثاً: منهجية البحث:

ــا في هــذا البحــث عــى المنهــج  اعتمدن

ــي  ــون العراق ــن القان ــارن في كل م المق

والجزائــري والاردني والفرنــي وحســب 

القواعــد العامــة الــواردة في القانــون 

وكذلــك  والمقــارن  العراقــي  المــدني 

ــتهلك،  ــة المس ــة بحماي ــن الخاص القوان

للوصــول الى حلــول لتنظيــم نصــوص 

المشــري  وحمايــة  الســامة  لضــان 

المتعاقــد بوســائل الاتصــال الحديثــة في 

القانــون العراقــي لغيــاب تنظيــم هــذا 

ــه. ــزام في الالت

رابعاً: هيكلية البحث:

ســتكون هيكليــة البحــث مقســمة على 

ــأة  ــيكون لنش ــث: الاول س ــة مباح ثلاث

والثــاني  الســامة،  بضــان  الالتــزام 

الســامة،  بضــان  الالتــزام  لمفهــوم 

بضــان  الالتــزام  لمضمــون  والثالــث 

المقارنــة  التشريعــات  في  الســامة 

ــه في  ــب عــى الاخــال ب والجــزاء المترت

التعاقــد بوســائل الاتصــال الحديثــة.

المبحث الاول

نشأة الالتزام بضمان السلامة في عقد 

البيع الالكتروني

ــأة  ــنبين نش ــان س ــذ الض ــح ه لتوضي

هــذا الإلتــزام ، ومفهومــه ، ومضمونــه ، 

ــة: ــب الآتي في المطال

المطلب الاول

نشوء الالتزام بضمان السلامة استناداً 

للقواعد العامة

لم يســتقر الالتــزام بضــان الســامة في 

القوانــن الحديثــة الى ان اصبــح التزامــاً 

ــه التشريعــات، فقــد ادى  مســتقلاً اقرت

تطــور الحيــاة الاقتصاديــة خــال القــرن 

التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن 

الى نشــوء الالتــزام بضــان الســامة، 

وأثــر هــذا الالتــزام أولاً في عقــد النقــل، 

إذ كان القضــاء الفرنــي يطبــق أحــكام 

كان  عندمــا  التقصيريــة  المســؤولية 

الــركاب يصــاب أثنــاء عمليــة  أحــد 

نقلــه وكانــت المحاكــم ترفــض التســليم 

بوجــود التــزام تعاقــدي بضــان ســامة 
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الأشــخاص، ومــن ثــم إذا مــا أصيــب 

ــتطيع  ــه يس ــادث فإن ــأي ح ــب ب الراك

اللجــوء إلى قواعد المســؤولية التقصيرية 

بإثبــات خطــأ الناقــل وحــدوث الــرر 

نتيجــة لــه. وقــد أقــر القضــاء الفرنــي 

ــى  ــة ع ــؤولية التقصيري ــر المس أول الأم

عاتــق البائــع أو المنتــج عــن المبيعــات 

أو المنتجــات الخطــرة ، وفــق المــادة 
)1382( مــن القانــون المــدني الفرنسي)1( 

حقــه في  المــرور  يضمــن  وحتــى   ،

التعويــض كان لا بــد  مــن إثبــات خطــأ 

البائــع أو المنتــج إلا أن هــذا الأمــر كان 

الحديثــة  المنتجــات  أمــام  مســتحيلاً 

ــاء  ــع القض ــا دف ــدة م ــة المعق والفني

الى إقامــة الخطــأ المفــرض في المنتــج 

بمجــرد قوعوعــه ، للتيســر في تعويــض 

ــف  ــرة وتخفي ــات الخط ــا المنتج ضحاي

ــج ، فســمح القضــاء  ــات خطــأ المنت إثب

ــك  ــن التمس ــولاء المضروري ــي له الفرن

بأحــكام المســؤولية التقصيريــة الــواردة 

القانــون  مــن   )1/1384( المــادة  في 

المدنيالفرنــي)2(.      

ــه  ــي ضالت ــرع الفرن ــد الم ــد وج لق

ــب  في النصــوص المتعلقــة بضــان العي

ــي  ــواد )1641-1649( الت ــي في الم الخف

تميــز بــن البائــع سيء النيــة الــذي يعلم 

ــذي  ــة ال ــن الني ــع حس ــب، والبائ العي

ــط  ــاً فق ــون ملزم ــر يك ــه ، والاخ يجهل

ــي  ــف الت ــع المصاري ــن م ــاع الثم بإرج

ــادة )1646(  ــب الم ــع حس ــببها البي يس

مــن القانــون المــدني الفرنــي)3(، البائــع 

سيء النيــة ملزمــاً فضــاً عــن ذلــك بــرد 

الثمــن مــع كل التعويضــات حســب 

المــادة )1645( مــن القانــون نفســه)4(. 

ــق  ــة وف ــن الني ــي حس ــع المهن    فالبائ

القانــون  مــن   )1646( المــادة  نــص 

كان  إذا  المعــدل  الفرنــي  المــدني 

ــزم  ــه لا يلت ــيء فإن ــوب ال ــل عي يجه

ــري  ــرد الى المش ــن، وأن ي ــرد الثم إلا ب

البيــع.  أوجبهــا  التــي  المصروفــات 

ــة  ــن الني ــع حس ــان البائ ــر ض ويقت

المصروفــات  عــى  الخفيــة  للعيــوب 

ــا  ــع م ــع، وهــي جمي ــا البي ــي اوجه الت

ــا  ــف، وم ــن مصاري ــري م ــده المش تكب

انفقــه عــى نفســه بالعــاج، أو مــا 

دفــع مــن تعويــض لمــن تــرر بســبب 

المبيــع المعيــب، يقتصرهــذا التفســر 

ــة دون الكســب  ــى الخســارة اللاحق ع

لا  الفائــت  الكســب  لأن  الفائــت)5(. 

ــري إلا  ــه للمش ــع بتعويض ــزم البائ يلت

ــة)6(. ولتوســيع  ــع سيء الني إذا كان البائ

التعويــض يجــب أن يتــم فســخ العقــد 
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وإعــادة الحــال الى مــا كان عليــه)7(. لان 

إعــادة الحــال الى مــا كان عليــه توجــب 

ــع الاضرار  ــن جمي ــري ع ــض المش تعوي

العيب،وهــو  بســبب  لحقتــه  التــي 

مــا يقــرره نــص المــادة )1146( ومــا 

ــاع أحــد  ــق بامتن ــي تتعل بعدهــا ، والت

العاقديــن عــن تنفيــذ الالتزامــات التــي 

ــه.  ــد في ذمت ــا العق رتبه

أمــا البائــع المهنــي سيء النيــة وفــق 

القانــون  مــن   )1645( المــادة  نــص 

ــه إذا كان  ــدل فإن ــي المع ــدني الفرن الم

يعلــم بعيــوب الــيء المبيــع فإنــه 

الــذي  الثمــن  يلتــزم فضــاً عــن رد 

ــه  ــا لحق ــض المشــري ع قبضــه بتعوي

مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب)8(، 

فالبائــع سيء النيــة ملــزم بالتعويضــات 

محــرف  لأنــه   . للمشــري)9(  كافــة 

ــه  ــوب مبيع ــالم بعي ــه ع ــب مهنت بموج

ســواء كان بائعــاً أم صانعــاً ، ولذلــك 

الــذي  بالبائــع  تشــبيهاً  ملــزم  فهــو 

يعلــم العيــب. فالنــص اعــاه شــمل 

التعويضــات جميعهــا التــي تترتــب عــن 

ــي  ــري، وه ــت المش ــي لحق الاضرار الت

ــت،  ــب الفائ ــة والكس ــارة اللاحق الخس

وهنــاك  والمعنويــة،  الماديــة  والاضرار 

المحــرف  الحقــت  قضائيــة  قــرارات 

بالبائــع الــذي يعلــم العيــوب وفــق 

.)10()1645( المــادة  نــص 

    ومــا تقــدم فــأن القضــاء الفرنــي 

المحــرف  البائــع  مســؤولية  شــدد 

وألزمــه بضــان الاضرار جميعهــا التــي 

تنجــم عــن عيــوب المبيــع الا انــه قــرر 

عــدم مســؤوليته إذا توافــر شرطــن: 

الاول أن يكــون المشــري مهنيــاً يمــارس 

التخصــص نفســه. والثــاني: أن يكــون 

العيــب منظــوراً إليــه وقــت تســليم 

المبيــع مــا يمكــن كشــفه بواســطة 

ــرة)11(.  ــل الخ أه

   أمــا البائــع العــرضي فهــو كل مــن 

ــة  ــة عارض ــع شيء بصف ــى بي ــدم ع يق

مــن دون أن يتخــذ مــن هــذا البيــع 

ــه، فــا يمتهــن حرفــة التجــارة  حرفــة ل

بعمــل  يقــوم  فهــو  بصانــع،  وليــس 

ــاً مــا يقــوم  مــدني وليــس تجــاري، غالب

ــس  ــي لي ــتعملة الت ــياء المس ــع الاش ببي

لــه حاجــة فيهــا والتــي غالبــاً مــا تكــون 

ــراض في  ــون الاف ــك يك منقولات)12(.لذل

ــة،  ــن الني ــو حس ــرضي ه ــع الع أن البائ

المبيــع، لأنــه لا  فــا يعلــم بعيــوب 

يمتلــك الخــرة والدرايــة الفنيــة كــا 

يمتلكهــا البائــع المحترف،ولذلــك تطبــق 

المــادة  نــص  العــرضي  البائــع  عــى 
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ــي  ــون المــدني الفرن ــن القان )1646( م

المعــدل)13(. وإزاء قصــور فكــرة الخطــأ 

كأســاس للمســؤولية المدنيــة بســبب 

عجزهــا عــن تحقيــق الحمايــة المدنيــة 

ــح  ــص صري ــود ن ــدم وج ــرور لع للم

ــر في  ــن الاشــياء أث ــب المســؤولية ع يرت

ظهــور التــزام الســامة في إطــار ســامة 

المــرور)14(،وازاء محاولــة قواعــد ضمان 

نطاقهــا  توســيع  الى  الخفــي  العيــب 

عــن طريــق قواعــد التســليم المطابــق، 

ــة لضــان الســامة  ــي لم تكــن كافي الت

لــأضرار التــي تلحــق المبيــع المعيــب أو 

الخطر)15(.وذلــك بعــد اللجــوء الى فكــرة 

المســؤولية  لقيــام  كأســاس  الخطــر 

ــه)16(،  ــه الفق ــتقر علي ــذي اس المدنية،ال

والقضــاء)17(، لأنــه يعــد لا مســؤولية 

مــن دون وقــوع ضرر، ويقــع التعويــض 

عــى عاتق كل شــخص تســبب بنشــاطه 

ــو كان  ــه ضرر للغــر ول ــج عن خطــراً نت

ذلــك النشــاط بغــر خطــأ مــن جانبــه، 

أو كان هنــاك خطــأ المــرور نفســه أو 

ــر  ــار الخط ــن معي ــرة، ويكم ــوة قاه ق

في ظهــور المخترعــات الحديثــة التــي 

ولكنهــا  كبــر،  رزق  مــورد  اصبحــت 

بالمقابــل اصبحــت مصــدر خطر لجســم 

ــان  ــزام بض ــإن الالت ــذا ف ــان ، ل الانس

الســامة هــو الاســاس في ظهــور فكــرة 

الخطــر كأســاس للمســؤولية المدنيــة 

ــح  ــكل صري ــتقلالها بش ــا وإس وتطوره

ومكمــل لقواعــد ضــان العيــب الخفي 

ــا ســبق أن  ــن م ــذا تب ــا)18(. ل وتطوره

تطــور التــزام ضــان الســامة منــذ 

نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة 

ــت الا نتيجــة  ــا كان ــن م القــرن العشري

ــة  ــة ومكمل ــائل بديل ــن وس ــث ع البح

لضــان الســامة الجســدية لــأضرار 

التــي تصيــب المشــري بالدرجــة الاولى 

ــك ســببه  ، والغــر بالدرجــة الثانية،وذل

ــب الخفــي  قصــور قواعــد ضــان العي

اللازمــة  الحمايــة  تلــك  توفــر  مــن 

في  البائــع  مواجهــة  في  للمشــري 

ــة بالتعويــض عــن الاضرار التــي  المطالب

أصابتــه أو اصابــت الغــر نتيجــة عيوب 

ــد  ــكار قواع ــتلزم ابت ــه اس ــع، وعلي المبي

ضــان الســامة لتكملــه مــا عجــز عنــه 

قواعــد ضــان العيــب الخفــي بشــكل 

ــتقل. مس

المطلب الثاني

نشوء الالتزام بضمان السلامة كالتزام 

مستقل

 )374( المرقــم  الاوربي  التوجيــه  يعــد 

الخــاص   1985/7/25 في  والمــؤرخ 
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بالمســؤولية الموضوعيــة للمنتــج، والذي 

ــتهلك،  ــامة المس ــان س ــى ض ــز ع يرك

الفرنــي  المــدني  للقانــون  مصــدراً 

قانــون  صــدر  عليــه  بنــاءً  والــذي 

الخــاص   1998/5/19 في   )389( رقــم 

ــة)19(.  بالمســؤولية عــن المنتجــات المعيب

ــؤولية  ــم للمس ــذا التنظي ــدر ه ولم يص

بوصفــه تشريعــاً مســتقلاً وخاصــاً وإنمــا 

ــي في  ــدني الفرن ــون الم ــج في القان أدم

عليــه  وبنــاءً   ،)18-1/1386( المــواد 

شرع التــزام ضــان الســامة للمــرة 

ــع  ــاً مســؤولية كل مــن البائ الاولى مرتب

المحــرف والمنتــج، وبذلــك يكــون هــذا 

التشريــع قــد انشــأ التزامــاً مســتقلاً 

ومكمــاً لقواعــد ضــان العيــب الخفي 

المنتــج   )4/1386( المــادة  فعرفــت   ،

المعيــب بأنه«المنتــج الــذي لا يقــدم 

ــاً«)20(.          الامــان والســامة المنتظــرة قانون

المســؤولية  الفرنــي  المــرع  ويعــد 

المنتجــات  عيــوب  عــن  الناجمــة 

تطبــق  موضوعيــة  مســؤولية  هــي 

عــى جميــع المتضرريــن مــن هــذه 

العيــوب)21(، بــرف النظــر عــن وجــود 

المتــرر  بــن  لا  أم  عقديــة  علاقــة 

ويعــد  المنتــج)22(،  عــن  والمســؤول 

الســبب الاســاسي لهــذه المســؤولية هــي 

اعفــاء كل متــرر ســواء ارتبــط بعقــد 

أم لا مــن إثبــات خطــأ المنتــج)23(، بصفة 

عامــة، ومــن اثبــات خطــأ المنتــج بشــأن 

تخلــف مواصفــات الامــان والســامة في 

المنتــج بصفــة خاصــة)24(. 

الفرنــي  المــرع  أراد  وبذلــك     

المعيــب  المنتــج  مســؤولية  إحــال 

محــل مســؤولية خطــأ المنتــج، إذ اخــذ 

بالمعيــار الموضوعــي لإقامــة المســؤولية 

وليــس بالمعيــار الشــخصي، وهــو مــا 

المادة)11/1386(مــن  عليــه  نصــت 

الفرنسي)25(،وحســب  المــدني  القانــون 

نــص المــادة )15/1386( فالمســؤولية 

ــي  ــك يعن ــق بالنظــام العــام ، وذل تتعل

هــذه  لاســتبعاد  شرط  كل  بطــان 

،ولا  منهــا،  التخفيــف  أو  المســؤولية 

إلا  تنشــأ  لا  المســؤولية  هــذه  تنشــأ 

بعــد طــرح المنتــج للتــداول. وتقــوم 

عــى  بنــاءً  المنتــج  مســؤولية  اركان 

ــة الســببية)26(.  الــرر والعيــب والعلاق

وأشــارت المــادة )2/4/1386( الى بعــض 

قــاضي  بهــا  يسترشــد  التــي  المعايــر 

الامــان والســامة  لتقديــر  الموضــوع 

عندمــا  وهــي   ، كليهــا  المتوقعــة 

مــن حيــث  الظــروف  الى كل  ينظــر 

المنتظــر  والاســتعمال  المنتــج  غــرض 
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كــا ينبغــي أن ينظــر الى لحظــة طــرح 

للتــداول)27(. المنتــج 

وعــدَ مســؤولية المنتــج يمكــن أن تنتفــي 

أو ينتقــص منهــا وفــق لظــروف الحــال، 

ــد  ــرور أو أح ــأ الم ــت خط ــا ثب إذا م

مــن يســأل عنهــم قــد ســاهم مــع 

ــرر)28(.  ــداث ال ــلعة في إح ــب الس عي

ويجــوز أن يكــون المنتــج مســؤولاً عــن 

ــع  ــت في صن ــو روعي ــى ول ــب حت العي

المنتــوج القواعــد الفنيــة أو المواصفــات 

موضــوع  كان  أو  عليهــا  المتعــارف 

ترخيــص إداري )29( 

 )17-16/1386( المــادة  وحــددت 

أجلــن  اعــاه  المذكــور  القانــون  مــن 

للتقــادم كأثــر للمســؤولية اذ بموجــب 

الامــد  حــددت   )17/1386( المــادة 

ــب  ــنوات يج ــادم في )3( س ــر للتق القص

مــن خلالهــا عــى المــرور أن يعلــم 

ــدأ  ــب، ولا تب ــتورد بالعي ــج أو المس المنت

المــدة بالسريــان الا مــن تاريــخ علــم 

المــرور بالعيــب أو وجــوب علمــه بــه 

المســؤول،وحددت  الشــخص  وبهويــة 

المادة)16/1386(الأمــد الطويــل للتقــادم 

ــج  ــن وضــع المنت وهــي )10( ســنوات م

ــذي تســبب في الــرر في الســوق )30(.  ال

ولم تتوقــف حماية المشــري عــى العقود 

التقليديــة بــل أن جهود المــرع الفرنسي 

المتعاقــد  المشــري  تدخــل في حمايــة 

عــر وســائل الاتصــال الحديثــة وقــرر 

ــى  ــاق ع ــوز الاتف ــرة لا يج ــوص آم نص

ــواردة في  مخالفتها)31(.وهــي النصــوص ال

تقنــن الاســتهلاك الفرنــي المرقــم)949(

الصــادرفي 1993/7/26 في المواد )1/221-

ــم  ــق بنظ ــا يتعل ــك في 2و1/225( وذل

ــامته  ــتهلك وس ــة المس ــراءات حماي وإج

تضمنــت  اذ  الاخطــار)32(.  هــذه  مــن 

المــادة )1/221(مــن تقنــن الاســتهلاك 

ــه يجــب أن يتوافــر في  الفرنــي عــى أن

المنتجــات والخدمــات الســامة والامــان 

التــي يمكــن توقعهــا بشــكل مــروع)33(، 

عــى أنــه يجــب أن نلاحــظ مــن منطلــق 

مــا تضمنتــه النــص القانــوني ليســت هــي 

ــي  ــامة الت ــن الس ــامة المطلقة،ولك الس

تتوافــق مــع الحالــة التقنيــة، وشروط 

اســتخدام  أو  المنتجــات  اســتعمال 

 )1/221( المــادة  فتعــد  الخدمــات)34( 

أن  الفرنــي،  الاســتهلاك  تقنــن  مــن 

الســلطة  لتدخــل  القانــوني  الاســاس 

العامــة، لضــان الســامة هــو التــزام 

عــام لحمايــة كل مســتهلك ســواء كان 

متعاقــد أم غــر متعاقــد، لعــدم احتــواء 

الى  يشــر  مــا  عــى  المذكــور  النــص 
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صياغــة العقــد أو التعاقد،وبالتــالي عــى 

كل محــرف يعــرض منتجاتــه في الســوق 

ــتهلك. ــامة المس ــان س ــرام ض اح

فقــد تتحقــق المســؤولية وفــق قواعــد 

طبقــاً  تتحقــق  ولا  الســامة  ضــان 

ــي، عــى  ــب الخف ــد ضــان العي لقواع

شــخص  تعاقــد  لــو  المثــال  ســبيل 

بوســائل الاتصــال الحديثــة واشــرى 

في  يحتــوي  وكان  كهربــائي  جهــاز 

ثنايــاه عــى )حــرات( مــن النــوع 

ــد  ــا ق ــاث المنزلي،فهن ــك بالأث ــذي يفت ال

تلحــق الخســارة بالمشــري، ولكــن لا 

يوجــد في الجهــاز عيــب خفــي لــي 

ــع  ــى البائ ــا ع ــري فيه ــتطيع المش يس

ــن  ــم م ــى الرغ ــج، ع ــرف أو المنت المح

في  الجهــاز  بحفــظ  المشــري  قيــام 

ــا لا يســتطيع  ــه، فهن ــة المناســبة ل البيئ

ــق  ــن طري ــع ع ــة البائ ــري مطالب المش

قواعــد ضــان العيــب الخفــي قواعــد 

الســامة والامــان التــي تحمي المشــري، 

فيــا لــو اســتطاع المنتــج أن يثبــت أنــه 

راعــى قواعــد الضــان مــن الناحيــة 

الانتــاج،  ومعايــر  والعلميــة  الفنيــة 

مســؤولية  عــى  اســتندنا  إذا  ولكــن 

المنتــج بنــاءً عــى قواعــد المســؤولية 

المســؤولية  فــإن  المعيــب،  للمنتــج 

تبقــى موضوعيــة اســتناداً عــى ضــان 

الســامة التــي تجيــز للمــرور الرجوع 

عــى المنتــج بالتعويــض كامــاً، كــا أن 

ــة المســؤولية عــى أســاس ضــان  إقام

ــج  ــول المنت ــرد قب ــن بمج ــامة يمك الس

التــداول،  حيــز  في  ســلعته  لدخــول 

ــا أحــكام العيــب الخفــي تســتلزم  بين

ــون  ــا يك ــج، وهــو م ــأ المنت ــات خط إثب

صعبــاً في كثــر مــن الاحيــان لان البائــع 

ــاً في  ــاً قوي ــد طرف ــج يع ــرف والمنت المح

ــة  ــوة الفني ــن اصحــاب الق ــد وم التعاق

والماليــة)35(.

المســؤولية  أن  ســبق  مــا  يتبــن 

ــزام بضــان الســامة،  ــة للإلت الموضوعي

هــي القواعــد المناســبة لحماية المشــري 

لاســيما في مجــال التعاقــد عــن بعــد 

ــلع  ــامة في الس ــان والس ــر الأم في توف

ــة بالتعويــض عــن  والمنتجــات، والمطالب

اضرارهــا في مواجهــة التقــدم الصناعــي 

والتكنلوجــي، ومكملــة لنصــوص قواعد 

ــي،  ــب الخف ــان العي ض

المبحث الثاني

مفهوم الالتزام بضمان السلامة العامة

ــزام  ــب تعريــف الالت ســنتناول في المطل

ــرع  ــه في الف ــامة وشروط ــان الس بض

الاول، وبيــان اساســه القانــوني وطبيعته 
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ــاني وكالاتي: في الفــرع الث

المطلب الاول

الســامة  بضــان  الالتــزام  تعريــف 

وشروطــه

تعريــف  الفــرع  هــذا  في  ســنوضح 

ــزام بضــان الســامة وشروطــه في  الالت

وكالاتي: بنديــن 

بضــان  الالتــزام  تعريــف  أولاً: 

 : مة لســا ا

ــزام  ــه)36( الالت ــن الفق ــب م ــرف جان ع

ــد  ــال تحدي ــن خ ــامة م ــان الس بض

ــان  ــزام بض ــول »أن الالت ــه بالق شروط

الســامة ينبغــي تواجــد عــدد مــن 

أحــد  يتجــه  أن  وهــي  الــروط 

المتعاقديــن الى المتعاقــد الأخــر، مــن 

أجــل الحصــول عــى مبيــع معينــة، 

المتعاقــد  يتهــدد  خطــر  يوجــد  وأن 

طالــب هــذا المبيــع، وأن يكــون الملتــزم 

مهنيــاً  المنتــج  أو  الخدمــة  بتقديــم 

ــر)37(  ــض الأخ ــب البع ــاً. ويذه ومحترف

الى تعريفــه مــن خــال النظــر الى ذاتــه 

»بأنــه ممارســة المدين )الملتزم( ســيطرة 

ــي يمكــن  ــاصر الت ــة عــى كل العن فعلي

المســتفيد  للدائــن  ضرراً  تســبب  أن 

مــن الســلعة أو الخدمــة، وهــو التــزام 

بتحقيــق نتيجــة وليــس ببــذل عنايــة«. 

يتمثــل  التعريــف  هــذا  وبحســب 

ــدي  ــل الجس ــامة التكام ــزام بالس الالت

ــن أي  ــاً م ــد محفوظ والصحــي للمتعاق

أذى يســببه تنفيــذ الالتزامــات العقديــة 

ــع  ــن البائ ــن كل م ــاق المــرم ب في الاتف

ــزام  ــإن الالت ــه ف ــري. وعلي ــن المش وب

ــي  ــوم الفقه ــامة في المفه ــان الس بض

يتمثــل في مــا ينبغــي أن يقــوم بــه 

ــض  ــب تعري ــائل تجن ــن وس ــع م البائ

ســامة  يمــس  مكــروه  لأي  المشــري 

جســمه وحياتــه، وهــي نتيجــة لابــد أن 

تتحقــق حتــى يمكــن القــول بــأن البائــع 

بالتزامــه. أوفى 

ولم تعــرف التشريعــات محــل الدراســة 

التــزام ضــان الســامة الا انهــا نصــت 

عــى مضمــون الســامة مــن حيــث 

ــنوضحه  ــا س ــذا م ــاره وه ــه وأث شروط

لاحقــاً ، ولم ينحصرالتــزام الســامه في 

نطاقــه الاصــي وهــو النطــاق العقــدي 

إقامــة  متــرر  لــكل  أصبــح  وإنمــا 

ــرف  ــة المح ــاشرة في مواجه ــوى مب دع

التزمــا  اصبــح  الســامة  التــزام  لان 

ــا. ــا عام واجب

ثانيــاً: شروط الالتــزام بضمان الســامة: 

يشــرط في الالتــزام بضــان الســامة مــا 

: يلي



398

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الالكتروني

1. وجــود خطــر يهــدد ســامة المشــري 

التقنــي  التقــدم  أدى  الجســدية: 

ومــا واكبــه مــن تعقيــد في الاجهــزة 

وتنوعهــا وصعوبــة اســتعمالها الى أن 

ــب  ــبب العي ــر بس ــدر خط ــون مص تك

الــذي فيهــا أو في خطورتهــا الذاتيــة 

والرياضيــة،  الطبيــة  الاجهــزة  مثــال 

الاتصــال  بوســائل  البيــع  فعقــد 

ــود في  ــة يفــوق غــره مــن العق الحديث

�ـة للمشتـري المتعاق�ـد  الاخط�ـار المحتمل

للأشــخاص  بالنســبة  بوســائل،وكذلك 

المنتجــات  الذيــن يســتعملون هــذه 

ــذي يشــري  ــة)38(. فالمشــري ال الصناعي

هــذه الســلعة مــن مواقــع عــى شــبكة 

الانترنيــت لا يملــك أي معلومــة عــن 

ــال  ــن خ ــلعة إلا م ــذه الس ــدر ه مص

البائــع، وهــي تلــك الموجــودة في نموذج 

الاســتعمال المرفــق مــع الســلعة)39(. 

عــى  الحفــاظ  أمــر  يكــون  أن   .2

ــوكلاً  ــري م ــدية للمش ــامة الجس الس

للبائــع: وليــس معنــى هــذا الــرط 

كاملــة  لســيطرة  المشــري  خضــوع 

للبائــع بمــا يتعلــق بســامة جســده 

الــذي  المريــض  حالــة  في  وماله،كــا 

يتعهــد لــه الطبيــب بســامته أثنــاء 

العمليــة الجراحيــة)40(، وإنمــا يقصــد 

بــه الخضــوع مــن الناحيــة الحركيــة 

أو الفنيــة أو الاقتصاديــة، مثــل عقــد 

الاذعــان التــي يحتكــر البائــع ســلعة أو 

ــمح  ــوى يس ــز أق ــو في مرك ــة وه خدم

الطــرف  عــى  شروطــه  بإمــاء  لــه 

قبولهــا   في  دوره  وينحــر  الضعيــف 

المشــري الضعيــف وتســليمه بــروط 

يمليهــا)41(.3. أن يكــون البائــع محترفــاً: 

فالمشــري يتعاقــد مــع البائــع المحــرف 

ــه  ــرف لدي ــع المح ــم أن البائ ــه يعل لأن

ــه،  ــة بأصــول مهنت ــن الخــرة والدراي م

ــك  ــه، ولذل ــاً في حرفت ــر متخصص ويعت

بالأصــول  الإحاطــة  عليــه  يتعــن 

التــي  الفنيــة،  والخــرات  العلميــة، 

تمكنــه مــن مزاولــة نشــاطه عــى أكمــل 

وجــه)42(. ولا ننــى أن التــزام البائــع 

المحــرف بضــان الســامة يرتــب أعبــاء 

ماليــة مــن الصعوبــة القيــام بهــذه 

المهنــة دون التأمــن مــن المســؤولية، 

ولذلــك مــن الطبيعــي إلقــاء عــبء هذا 

ــرف  ــع المح ــق البائ ــى عات ــزام ع الالت

لأنــه مــن المؤكــد لديــه إمكانيــة ماديــة 

تغطــي المســؤولية الناشــئة مــن التــزام 

الســامة بنــاءً عــى عقــد التأمــن الــذي 

ــه.  يمتلك
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المطلب الثاني

اساس الالتزام بضمان السلامة 

وطبيعته القانونية

ســنبين في هــذا المطلــب اســاس الالتــزام 

بضــان الســامة، وطبيعتــه القانونيــة، 

وذلــك في فرعــن وكالاتي:

الفرع الاول

اساس الالتزام بضمان السلامة

وقــد اختلــف الفقــه القانــوني)43( بشــأن 

الاســاس الــذي يقــوم عليــه الالتــزام 

بضــان الســامة. فذهــب جانــب مــن 

في  يكمــن  الاســاس  أن  الى  الفقــه)44( 

قرينــة ســوء النيــة التــي أقامهــا المشرع 

لتفســر  تكفــي  فهــي  البائــع  عــى 

ــببها  ــي تس ــن الاضرار الت ــؤوليته ع مس

ــع  ــن للبائ ــا يمك ــة، ف ــات المعيب المبيع

المحــرف أن يجهــل عيــوب مــا يصنعــه 

، ولذلــك مــن مســوغات افــراض ســوء 

النيــة التــي تتطلــب تطبيــق نــص المادة 

ــد  ــرأي منتق ــذا ال ــد ه )1645(، ونعتق

لتعارضــه مــع المبــدأ الــذي يقــول بــان 

ــة)45(.  الاصــل هــو حســن الني

وذهــب جانــب اخــر مــن الفقــه)46( 

ــوم  ــزام بالضــان يق الى أن اســاس الالت

عــى فكــرة الالتــزام بتســليم شيء صالح 

ــة  ــدة جوهري ــتعمال،وتتعلق بقاع للاس

حقيقيــة هــي أن البائــع المحــرف ملتزم 

ــه بنتيجــة«)47(،  ــار أن التزام »عــى اعتب

للاســتعمال  صالــح  منتــوج  بتســليم 

ــذه  ــؤدى ه ــه)48(. وم ــع لأجل ــذي بي ال

العيــب  نصــوص ضــان  أن  الفكــرة 

ــع  ــة بجمي ــن الاحاط ــز ع ــي تعج الخف

العلمــي  التطــور  ومســايرة  الاضرار 

ــاج  ــن الانت ــل في ميادي ــي الحاص والتقن

والتوزيــع، ولأن المــرع لا يســتطيع 

الاحاطــة بــالأضرار التــي تواكــب التطور 

ولكــن يبقــى التــزام البائــع واجــب 

العــام ومســؤوليته  بالنظــام  متعلــق 

قائمــة عــى اســاس أنــه ملــزم بتســليم 

منتــوج صالــح للاســتعمال)49(. 

وذهــب رأي ثالــث مــن الفقــه)50( الى أن 

فكــرة الالتــزام بضــان الســامة ذاتهــا 

هــي اســاس التــزام البائــع وهــو ملــزم 

ــا  ــي يحدثه ــن الاضرار الت ــض ع بالتعوي

ــا أم لم  ــم به ــواء عل ــب س ــع المعي المبي

يعلــم.

ــاء  ــر القض ــق تفس ــن منطل ــه وم وعلي

مــن  و1645(   1646( المادتــن  لنــص 

ــع  القانــون المــدني الفرنــي بحــق البائ

)المحــرف، المنتــج(، والبائــع العــرضي 

ــض الاضرار  مــن اجــل التوســع في تعوي

الناتجــة عــن العيــب الخفــي والآراء 
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للاســتناد  الذكــر  الســالفة  الفقهيــة 

ــع  ــوني لتشــبيه البائ عــى الاســاس القان

المحــرف بالبائــع الــذي يعلــم بالعيــب 

نوضــح نطــاق مبــدأ التشــبيه لــكل مــن 

ــرضي. ــع الع ــرف والبائ ــع المح البائ

بــن  التفرقــة  الى  الفقــه)51(  اتجــه  اذ 

لديــه  فالمنتــج  والتاجــر،  المنتــج 

مــا  الفنيــة  والوســائل  الامكانيــات 

يمكنــه الاطــاع عــى مراحــل صنعــه 

وعــالم بخصائــص الســلعة ولــه مقــدرة 

عــالم  هــو  وبذلــك  العيــب  كشــف 

بالعيــب ومــن واجبــه إحاطــة علــم 

ــه، أمــا التاجــر عــى الرغــم  المشــري ب

إلا  الســلع  الاتجــار في  احترافــه  مــن 

والوســائل  الخــرات  يملــك  لا  أنــه 

ــن  ــج م ــه المنت ــا يملك ــة م ــة لمعرف الفني
القضــاء)52(  اســتقر  وحيــث  عيــوب 

ــع  ــوب المبي ــم بعي ــة العل عــى أن قرين

لا تقبــل اثبــات العكــس في مواجهــة 

ــات العكــس التاجــر  ــل إثب ــج وتقب المنت

ــة في  ــكام القضائي ــه الاح ــرت علي وتوات

ــر  ــده الكث ــل يؤي ــذا الح ــك)53(. وه ذل

لعــدة اســباب أهمهــا »يحقــق مصلحــة 

للمــرور ويوفــر لــه الحمايــة الكافيــة 

بحيــث يســتطيع الرجــوع عــى بائعــه 

المبــاشر« و »يــؤدي الى تــافي الصعوبات 

في  التاجــر  دور  بتحديــد  المتعلقــة 

عمليــة انتــاج الســلعة وتوزيعهــا إذ قــد 

تتشــابك عمليــات الانتــاج والتوزيــع 

ــز  ــاً بتجهي ــر أحيان ــوم التاج ــث يق بحي

التعبئــة  بعمليتــي  كالقيــام  الســلعة 

ــة  ــا معرف ــذر معه ــا يتع ــف م والتغلي

ــلعة  ــار الس ــن اعتب ــي يمك ــة الت اللحظ

جاهــزة فيهــا وبالتــالي يصعــب تحديــد 

قــوة القرينــة هــل هــي بســيطة أم 

.)54( قاطعــة« 

ــه)55(  ــده الفق ــرضي فيع ــع الع ــا البائ ام

ــه  ــن حاجت ــاً ع ــيئاً فائض ــع ش ــه يبي بأن

دون اتخــاذه حرفــة لــه، فعملــه يكــون 

بذلــك مدنيــاً وليــس تجاريــاً بقصــد 

الربــح، وليســت لديــه الخبرة والوســائل 

لاكتشــاف العيــب قبــل البيــع، فــإذا 

كان حســن النيــه لايلتــزم ال بــرد جــزء 

مــن الثمــن وإذا كان سيء النيــة يعامــل 

ــع المحــرف. ــة البائ معامل

المشــري  موقــف  ننــى  لا  وأخــراً 

مبــدأ  مــن  الاســتفادة  مــن  المهنــي 

المهنــي  للمشــري  فينظــر  التشــبيه 

مــن ناحيتــن، الناحيــة الاولى إذا كان 

حســن النيــة، فــا يمكــن اعتبــار حســن 

ــه  ــض ولكن ــوب التعوي ــه شرط لوج نيت

ــق ضــان  شرط عــام مــن شروط تحقي
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العيــب الخفــي، أمــا إذا كان سيء النيــة 

ــه وعــدم  ــر ظاهــراً ل ــأن العيــب يعت ف

ــم  ــه ومــن ث اكتشــافه يعــد تقصــراً من

ــا  ــك التقصــر)56(. أم يتحمــل نتيجــة ذل

ــي  ــة الت ــق بالمهن ــة تتعل ــة الثاني الناحي

يمارســها فذهــب رأى الى)57(، عــدم تمتــع 

المشــري المحــرف بالحمايــة المقــررة 

نقــص  بســببه  العــرضي  للمشــري 

الخــرة الفنيــة لــدى هــذا الاخــر، ومــن 

ثــم لا يســتفيد المشــري المحــرف مــن 

مبــدأ التشــبيه لــذا لأبــد مــن الرجــوع 

ــان  ــد الض ــام لقواع ــل الع ــى الاص ع

نيــة  ســوء  إثبــات  المشــري  وعــى 

ــه  ــا اراد مطالبت ــرف اذا م ــع المح البائ

ــا  ــاني)58( ف ــرأي الث ــا ال ــض. أم بالتعوي

يفــرق بــن المشــري المحترف والمشــري 

العــرضي للاســتفادة مــن مبــدأ التشــبيه، 

ــة .  ــات الصناعي ــة المنتج ــبب حداث بس

ــوص  ــع نص ــبق أن تطوي ــا س ــن م تب

ــق  ــا يتعل ــي في ــب الخف ــان العي ض

بموضــوع التعويضــات في نطــاق ضــان 

للبحــث  القضــاء  التــزم  الســامة، 

وجديــدة  مكملــة  نصــوص  عــن 

تعــوض المشــري عــن الاضرار الماليــة 

ــرف  ــع المح ــة البائ ــدية، لمواجه والجس

والمنتــج ومــن هــذه النصــوص هــي 

المــادة )1645( والتــي تشــبه البائــع 

ــوب  ــم عي ــذي يعل ــع ال المحــرف بالبائ

المبيــع، مــن أجــل تعويــض المشــري 

جــراء مــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه 

مــن كســب جــراء الاضرار التــي تصيبــه 

ماديــاً ومعنويــاً، بعــد أن كانــت تطبــق 

نــص المــادة )1646( وبموجبهــا فــان 

البائــع حســن النيــة لا يلتــزم بتعويــض 

ــه  ــه مــن اضرار لأن المشــري عــا يصيب

يجهــل عيــوب المبيــع، ومــن ثــم يلتــزم 

ــع  ــا البي ــروف اوجبه ــن وم ــرد الثم ب

،وتطبــق عــى البائــع العــرضي لإعتبــاره 

ــة.  ــن الني حس

ــامة  ــان الس ــه ض ــد ب ــا يعت ــو م وه

الاتصــال  بوســائل  التعاقــد  ظــل  في 

الحديثــة مــن أجــل حمايــة المشــري في 

مواجهــة البائــع المحــرف الــذي يســعى 

ــري في  ــامة المش ــم بس ــح ولا يهت للرب

ــع. ــد البي عق

الفرع الثاني

طبيعة الالتزام بضمان السلامة

الطبيعــة  في  الفقهــاء)59(  يختلــف 

القانونيــة للالتــزام بضــان الســامة 

ببــذل  أم  بنتيجــة  التــزام  هــل هــو 

ــه  ــرى)60( أن ــم ي ــض منه ــة؟ فالبع عناي

التــزام ببــذل عنايــة، فمســؤولية البائــع 
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لإثبــات  خاضعــة  تكــون  المحــرف 

الخطــأ في جانبــه، والــذي كان ســبباً 

ــع  ــزام البائ ــري)61(. فالت ــرر المش في ت

أو المنتــج مثــاً لمســتحضرات التجميــل 

بضــان المنتــج لا يعنــي ضــان هــؤلاء 

يترتــب  ضرر  لــكل  القانــون  بقــوة 

ــتحضر، لان  ــذا المس ــتعمال ه ــى اس ع

ــج  ــليم منت ــى تس ــر ع ــم يقت التزامه

خطــورة  عــى  العــادة  في  يمثــل  لا 

المشــري  اســتعمله  إذا  الاســتعمال 

حســب توصيــف البائــع المحــرف أو 

المنتــج، ولذلــك أن مجــرد اثبــات الــرر 

الســامة  عــى  اعتــداء  يمثــل  الــذي 

اعتبــاره دليــل عــى عــدم تنفيــذ البائــع 

لالتزامــه في ضــان الســامة، ولكــن 

الصفــة  المشــري  يثبــت  ان  يجــب 

ــل  ــت الخل ــج أو أن يثب ــرة للمنت الخط

في التصنيــع أو أن يثبــت العيــب، الــذي 

يكــون ســبب للــرر)62(. 

الــرأي وجهــة  ويدعــم أنصــار هــذا 

النقــض  لمحكمــة  حكــم  في  نظرهــم 

الفرنســية لعــام 1984)63( الــذي بــن 

ــس  ــرف لي ــع المح ــزام البائ ــه ان الت في

التزامــاً بنتيجــة، وكل مــا هنالــك ان 

بديــل  التــزام  هــو  الســامة  التــزام 

العيــوب  بضــان  للالتــزام  ومكمــل 

الخفيــة مــن أجــل حمايــة المشــري 

ــد  ــات، لأن قواع ــورة المنتج ــاه خط تج

تفــي  لم  الخفــي  العيــب  ضــان 

بمتطلباتهــا بســبب قــر مــدة التقــادم 

ــا  ــون فيه ــي يك ــهر الت ــتة أش ــي س وه

هــذه  بعــد  يســقط  المشــري  حــق 

الفــرة، كــا أن تحميــل البائــع المحترف 

والمنتــج المســؤولية كاملــة عــن الــرر 

روح  ويقتــل  للعدالــة  مجافــاة  فيــه 

الابــداع لــدى حركــة النشــاط الصناعــي 

.)64 كله)

في حــن يــرى البعــض)65( أنــه التــزام 

بتحقيــق نتيجــة، فالمســؤولية قائمــة 

بالمنتــج،  عيــب  وجــود  ثبــت  متــى 

وتســبب بالــرر وللمشــري، ســواء 

ــج أو لم  ــرف أو المنت ــع المح ــم البائ عل

يقــع  لا  الاثبــات  وعــبء  يعلــم)66(. 

ــق  ــى عات ــل ع ــق المشــري ب ــى عات ع

البائــع، لأنــه ملــزم بتســليم منتــج خــال 

مــن أي عيــب أو خطــر يمكــن أن يــر 

بالمشــري ويفــرض علمــه بهــذا العيــب 

ولا يمكــن لــه إقامــة الدليــل عــى عــدم 

ــزام  ــح الت ــد أن اصب ــه)67(، وبع ــه ب علم

ضــان الســامة مســتقلاً عــن غــره من 

الالتزامــات، فــا يمكــن النظــر اليــه بأنه 

ــزام  ــة لان هــذا الالت ــذل عناي ــزام بب الت
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هــو بديــل ومكمــل لقواعــد ضــان 

العيــب الخفــي المــراد بــه تحســن مركز 

فــرص  وتوســيع  المــرور،  المشــري 

ــزام  التعويــض ، وطبقــاً لمــا يوفــره الالت

بضــان الســامة مــن الحماية عــن تلك 

ــب  ــان العي ــد ض ــا قواع ــي توفره الت

الخفــي. ودرجــت المحاكــم في أحكامهــا 

ــج او  ــأن المنت ــول ب ــى الق ــة ع الحديث

ــج خــالي  ــأن يســلم منت ــزم ب ــع يلت البائ

ــل في  ــن خل ــي أو م ــب الخف ــن العي م

ــذي يكــون مصــدر خطــر  الصناعــة وال

بالنســبة للأشــخاص أو الامــوال)68(.

ــه)69(  ــن الفق ــر م ــب آخ ــب جان ويذه

الى ان هــذا الالتــزام هــو بــن الالتزامــن 

فهــو التــزام أكــر مــن بــذل عنايــة وأقل 

مــن تحقيــق نتيجــة، وذلــك لأن ضــان 

ــد  ــة في عق ــة خاص ــه طبيع ــامة ل الس

البيــع، فمصدرهــا عيبــاً خفيــاً أو يكــون 

ــري دور في  ــراً، أن للمش ــا خط مصدره

ــا،  ــة أو منعه ــا المطلوب ــق نتيجته تحقي

مثــال ذلــك عندمــا يشــري المريــض 

زائــدة  جرعــة  بتنــاول  ويقــوم  دواءً 

ــات  ــاف التعلي ــدواء خ ــك ال ــن ذل م

الموجــودة عــى علبــة الــدواء، فبالتأكيد 

تنــاول الجرعــة الزائــدة تعــرض ســامته 

للخطــر نتيجــة جهلــه، أو بســبب قلــة 

علمــه بتنــاول المطلــوب، فهنــا المشــري 

ــة أو  هــو مــن يحقــق النتيجــة المطلوب

يمنعهــا، وليــس بســبب المنتــج فالتــزام 

ــو  ــع، فه ــد البي ــامة في عق ــان الس ض

اكــر مــن بــذل عنايــة لأنــه عــى عكــس 

الالتــزام بتحقيــق نتيجــة لا يتطلــب 

خطــأ  عــى  الدليــل  اقامــة  لقيامــه 

البائــع المحــرف او المنتــج أو إهمالهــا، 

ــس  ــزام لي ــذا الالت ــام ه ــرة لقي لأن الع

أو  المحــرف  البائــع  ســلوك  بتقديــر 

المنتــج وإنمــا العــرة بعــدم توفــر الامان 

والســامة التــي يتوقعهــا المشــري مــن 

البائــع  يســتطيع  لا  ثــم  المبيع،ومــن 

التخلــص مــن المســؤولية حتى لــو اثبت 

قيامــه بالعنايــة الواجبــة للحيلولــة دون 

وجــود أي عيــوب في المبيــع ، إذ يكفــي 

المســؤولية  تقــام  أن  العيــب  وجــود 

عــى عاتــق البائــع المحــرف أو المنتــج 

ــع ،  ــوب المبي ــل عي ــو كان يجه ــى ل حت

ويعتــر أقــل مــن تحقيــق نتيجــة لأنــه 

ــق  ــدم تحقي ــرر وع ــود ال ــي وج يكف

الامــان  لتوفــر  المطلوبــة  النتيجــة 

والســامة للمشــري وهــي ســبباً لقيــام 

المســؤولية عــى عاتــق البائــع، ولكــن لا 

يكفــي حصــول الــرر لقيــام مســؤولية 

البائــع  مــن  يتطلــب  ولكــن  البائــع 
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الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الالكتروني

ــة  ــس نتيج ــرر لي ــذا ال ــات أن ه اثب

والتــي  المبيــع  في  أو خطــورة  عيــب 

تســببت بالــرر، أو أن يثبــت قطــع 

علاقــة الســببية بــن الــرر والعيــب ، 

ــؤولية. ــن المس ــص م ــي يتخل ل

المبحث الثالث

مضمون الالتزام بضمان السلامة في 

التشريع العراقي والتشريعات المقارنة

بضــان  الالتــزام  مضمــون  ســنبين 

الســامة في القانــون العراقــي والمقــارن 

في مطلبــن عــى وفــق الآتي: 

المطلب الاول

الالتزام بضمان السلامة في التشريع 

العراقي

العراقــي  المــدني  القانــون   لم يعالــج 

التــزام ضمان الســامة بشــكل مســتقل، 

الخفــي  العيــب  بنصــوص  اكتفــاءً 

الــواردة في عقــد البيــع ونصــوص العيب 

الكافيــة  الحمايــة  الخفــي لم تحقــق 

للمشــري في ضــان الســامة)70( وعالــج 

الضــان  أحــكام  العراقــي  المــرع 

للعيــب الخفــي في نص المــادة )1/558( 

مــن القانــون المــدني العراقــي)71(، وتمثــل 

هــذا الضــان بفســخ البيــع ورد المبيــع 

ــت  ــمى، وتطرق ــن المس ــه بالثم او قبول

ــه  ــون نفس ــن القان ــادة )559()72( م الم

ــذي يعفــي مــن  ــب الظاهــر ال الى العي

الضــان، وميــز القانــون بــن البائــع 

حســن النيــة والبائــع الــيء النيــة، إذ 

ــن الاضرار  ــض ع ــاق التعوي ــر نط يقت

للمبيــع المعيــب قــاصر فقــط عــى 

ــمى،  ــن المس ــه بالثم ــع أو قبول رد المبي

الضــان  احــكام  قصــور  وبســبب 

المشــري  تعويــض  اســتكمال  فــإن 

ــج للغــرض  ــة المنت نتيجــة عــدم صلاحي

المخصــص لــه أو نقصــان ثمنــه عنــد 

التجــار وأربــاب الخــرة، فلــم يكــن 

للمشــري ســوى الرجــوع الى أحــكام 

 168( للمــواد  العقديــة  المســؤولية 

و169 و177()73( مــن القانــون المــدني 

العراقــي، وكان لابــد مــن أن تجتمــع 

أحــكام المــواد )558 و2/169( لــي يتــم 

جــر ضرر للمشــري. ويجــد ضــان 

الســامة يجــد أساســه في التعويــض 

والكســب  اللاحقــة  الخســارة  عــن 

ــب  ــج المعي ــة اضرار المنت ــت نتيج الفائ

في نــص المــادة )150( مــن قانــون مــدني 

بضــان  الالتــزام  ان  الا  عراقــي)74(. 

طبقــاً  وتعويضــه  المشــري  ســامة 

ــمل  ــة، يش ــؤولية العقدي ــكام المس لأح

الــرر المتوقــع فقــط، ومــن ثــم يجــب 

الى  العقديــة  المســؤولية  تنقلــب  أن 
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مســؤولية تقصيريــة لــي تشــمل الــرر 

المتوقــع والغــر متوقع،عــدا مــا ورد في 

المــادة )3/169()75( مــن القانــون المــدني 

فيمكــن تعويــض المشــري مــن المنتــج 

متوقعــة  غــر  الاضرار  عــن  المعيــب 

أو  غشــاً  البائــع  يرتكــب  ان  بــرط 

ــكام  ــذه الاح ــن ه ــيماً. ولك ــأً جس خط

تبقــى قــاصرة في الحفــاظ عــى ســامة 

وفــق  والجســدية  الماديــة  المشــري 

أحــكام ضــان العيــب الخفــي في عقــد 

البيــع، فهــي لم تشر الى ســامة المشــري 

مــن الاضرار في جســده وأموالــه، فحــق 

الفســخ ورد المبيــع أو الابقــاء عليــه 

العيــب،  حالــة  في  المســمى  بالثمــن 

أقــل بكثــر مــن الــرر الــذي يصيــب 

المشــري في جســده واموالــه)76(، لــذا لم 

ــي  ــب الخف تنظــم احــكام ضــان العي

ــان  ــري في ض ــة للمش ــة الكافي الحماي

ــع سيء  ــن البائ ــت ب ــامة وإذا فرق الس

ــب  ــا لم ترت ــة لكنه ــن الني ــة وحس الني

أثــر التفرقــة لضــان الســامة في إطــار 

ــف. ــب الخ ــان العي ــد ض قواع

أمــا قواعــد حمايــة المســتهلك رقــم )1( 

لســنة 2010 فقــد نصــت المــادة )2/

أولاً( منــه عــى حمايــة المســتهلك مــن 

ــي تــر  الممارســات غــر المشروعــة الت

ــدف هــذا  ــه)77(، إذن يه ــة ل ــه كضمان ب

مــن  المســتهلك  الى حمايــة  القانــون 

كل عمــل يــر بــه، ولكــن الحمايــة 

ــة  ــات المشروع ــدود الممارس ــاوز ح تتج

ممارســة  أي  مــن  الحمايــة  لتمتــد 

مشروعــة  غــر  أم  مشروعــة  كانــت 

تــر بــه، مثــال ذلــك لــو اســتخدم 

وخبرتــه  التقنــي  لتفوقــه  المجهــز 

الفنيــة في مجــال التعامــل هــو أمــر 

مــروع بحــد ذاتــه إلا أن حــدود هــذا 

ــى كان  ــتهلك مت ــي المس ــون يحم القان

هــذا الاســتخدام مــن شــأنه الإضرار 

بالمســتهلك. أما المــادة )6/أولاً/أ()78( من 

ــون نفســه فقــد أشــارت الى حــق  القان

المســتهلك في الحصــول عــى المعلومــات 

جميعهــا التــي تتعلــق بحمايــة حقوقــه 

ــدد  ــا لم تع ــة، لكنه ــه المشروع ومصالح

ــرع  ــل الم ــا تجاه ــوق ك ــذه الحق ه

أحــد الحقــوق المهمــة التــي ينبغــي 

في  المســتهلك  حــق  وهــي  ذكرهــا 

ــة  ــامة في مواجه ــان الس ــان، فض الام

هــذا التطــور العلمــي السريــع يحتــاج 

نصــوص أكــر تناســقاً مــع واقــع الحــال 

ويضاهــي هــذه المشــاكل التــي لم تكــن 

في توقــع المــرع)79(. كــا نصــت المــادة 

)6/ثانيــاً( الحــق للمســتهلك بإعــادة 
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الســلع كلهــا أو جــزء منهــا للمجهــز 

ــة بالتعويــض عــا لحقــه مــن  والمطالب

ــدم  ــة ع ــه نتيج ــه أو بأموال ضرر بنفس

حصولــه عــى المعلومــات المنصــوص 

عليهــا في المــادة )6( كــا بــن المــرع 

ذي  لــكل  مكفــول  الحــق  هــذا  ان 

ــط)80(.  ــتهلك فق ــس للمس ــة ولي مصلح

حمايــة  قانــون  يتضمــن  لم  وبذلــك 

ــزم المجهــز  المســتهلك العراقــي نصــاً يل

بضــان ســامة المســتهلك )الالتــزام 

المــرع  وندعــو  الســامة(،  بضــان 

العراقــي الى النــص عــى هــذا الالتــزام 

وتنظيمــه وعــى وجــه الخصــوص في 

ــد.  ــن بع ــم ع ــي تت ــع الت ــود البي عق

المطلب الثاني

الالتزام بضمان السلامة في التشريع 

المقارن

ــري  ــدني الجزائ ــون الم ــن القان لم يتضم

بضــان  بالالتــزام  خاصــة  نصوصــاً 

ضــان  بنصــوص  اكتفــاءً  الســامة 

الخفــي  العيــب 

-03( رقــم  قانــون  صــدر  وعندمــا 

بحمايــة  المتعلــق   ،2009 لســنة   )09

في  نــص  الغــش  وقمــع  المســتهلك 

المــادة )9( عــى أنــه »يجــب أن تكــون 

للاســتهلاك  الموضوعــة  المنتوجــات 

مضمونــة وتتوفــر على الامــن بالنظر الى 

الاســتعمال المــروع المنتظــر منهــا، وأن 

لا تلحــق ضرراً بصحــة المســتهلك وأمنــه 

الــروط  ضمــن  وذلــك  ومصالحــه، 

الــروط  أو  للاســتعمال  العاديــة 

الاخــرى الممكــن توقعهــا مــن قبــل 

المتدخلــن. امــا المــادة )10( منــه فــكان 

نصهــا يشــمل الاشــخاص )الطبيعيــة 

والمعنويــة( الذيــن يتدخلــون في عمليــة 

عــرض المنتــج للاســتهلاك، اذ يفــرض 

عليهــم التــزام في أن يحــرم أمــن المنتوج 

تغليفــه،  وتركيــب  لمميزاتــه  طبقــاً 

وصيانتــه،  تجميعــه  شروط  وجميــع 

ومــدى تأثيرهــا عــى المنتجــات الاخــرى 

ــض،  ــع بع ــا م ــتعمال بعضه ــد الاس عن

ــر  ــوج بوســمه تحذي ــزم عــرض المنت وأل

ــرض  ــى لا يتع ــه حت ــتعماله أو إتلاف اس

المســتهلك للخطــر أو الهــاك)81(.

المســؤولية  الجزائــري  المــرع  وأقــر 

في  متمثلــة  المتدخــل  عــى  المدنيــة 

تعويــض المتضرريــن عــا أصابهــم مــن 

ــة  ــة أو المعنوي ــم المالي ضرر في مصالحه

ــات المجــردة  ــن المنتجــات، أو الخدم م

مــن قواعــد الســامة الخاصــة أو العامة 

التــي يجــب توفــر في المنتــج، وهــو 

مــا ذكرتــه المــادة )19( مــن قانــون 
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حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش)82(. 

والمــادة )6( مــن المرســوم التنفيــذي 

رقــم )266-90()83( التــي تلــزم المتدخــل 

ــخاص  ــب الاش ــي تصي ــر الاضرار الت بج

في كل الحــالات)84(. 

حمايــة  قانــون  نصــوص  أن  ويبــدو 

المســتهلك وقمــع الغــش هــي نصــوص 

 )10-3( المــواد  في  منحــرة  موجــزة 

منــه ويعــد التــزام الأمــن تابــع لالتــزام 

ــات، الا  ــات والخدم ــة في المنتج المطابق

إنــه لم ينظــم كالتــزام مســتقل في قواعد 

ــة  ــذ الزامي ــد تنفي ــدني، وعّ ــون الم القان

ــوج أو اســتبداله  الضــان بإصــاح المنت

أو رد الثمــن)85(، واعتــر كل شرط باطــل 

ــدم الضــان)86(. ــص عــى ع إذ ن

  أمــا فيــا يتعلــق بالمــرع الاردني فلم 

ــان  ــة لض ــد خاص ــك قواع ــم كذل ينظ

بشــكل  المــدني  القانــون  الســامة في 

بالقواعــد  اكتفــى  وإنمــا  مســتقل، 

الخفــي  العيــب  لضــان  المنظمــة 

المنصــوص عليها في المادتــن)512و513(

حمايــة  قانــون  صــدر  وحــن   ،)87(

لســنة   )7( المرقــم  الاردني  المســتهلك 

2017 نصــت المــادة )3/أ/1( منــه عــى 

أنــه للمســتهلك الحــق في »الحصــول 

عــى ســلع أو خدمــات تحقــق الغــرض 

منهــا دون إلحاقــاً أي ضرر بمصالحــه 

ــد الاســتعمال العــادي أو  ــه عن أو صحت

ــات«.  ــلع أو الخدم ــذه الس ــع له المتوق

وســعى المــرع الاردني عــى حمايــة 

ــة  ــاً للمخاطــر الكامن هــذا الحــق تجنب

مــن الاســتعمال العــادي  للســلع أو 

)6/أ/1(  المــادة  الخدمات)88(،ونصــت 

ــتهلك الأردني  ــة المس ــون حماي ــن قان م

عــى أن تعتــر الســلعة أو الخدمــة 

»عــدم  التاليــة:  الحــالات  في  معيبــة 

فيهــا  الســامة  متطلبــات  توافــر 

لغايــات الاســتعمال العــادي أو المتوقــع 

تعــد  الخدمــة  أو  فالســلعة  لهــا)89(. 

معيبــة عندمــا لا تتوافــر فيــه الصفــات 

الواجــب توافرهــا طبقــاً للاســتعمال 

لــه،  المتوقــع  المطلــوب  أو  العــادي 

وهــذه تعــد مــن متطلبــات تتعلــق 

فالمــرع  إذن  العامــة)90(.  بالســامة 

الخدمــات  او  الســلع  عــد  الاردني 

ــات  ــص لمتطلب ــا نق ــة اذا كان فيه معيب

الســامة والأمــان المنتظــر منهــا حســب 

العــادي والمتوقــع منهــا،  الاســتعمال 

فهــي حســب قانــون الاســتهلاك أخــذت 

بفكــرة متطلبــات الســامة وهي أوســع 

مــن العيــب الــذي نظمتــه القواعــد 

العامــة للعيــوب الخفيــة التــي تنحــر 



408

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الالكتروني

عــى عــدم تحقــق المنفعــة المطلوبــة أو 

الغــرض المقصــود مــن الــراء)91(. فيعــد 

لالتــزام  مقــرراً  )6/أ/1(  المــادة  نــص 

عــى  تقــع  التــي  الالتزامــات  مــن 

عاتــق المــزود)92(، فيــا يتعلــق بضــان 

ــرف  ــن ط ــع م ــة للمبي ــوب الخفي العي

المــزود والتــي حــرص المــرع عــى 

بيــان حكــم هــذا الضــان في المــادة 

)7/أ/1( في حــال كانــت الســلعة معيبــة 

فجــاء فيهــا عــى أنــه »يلتــزم المــزود في 

حــال كانــت الســلعة معيبــة بإرجاعهــا 

ــاء عــى طلــب المســتهلك  ورد ثمنهــا بن

أو أي شــخص أخــر انتقلــت إليــه ملكية 

الســلعة« ونصــت الفقــرة )2( منهــا 

ــن  ــزود م ــن الم ــه »إذ لم يتمك ــى أن ع

ــد  ــب بع ــور العي ــلعة لظه ــاع الس إرج

ــزم المــزود  ــا يلت اســتهلاك المســتهلك له

ــادل  ــاً يع ــتهلك مبلغ ــع للمس ــأن يدف ب

قيمــة الــرر«. ونصــت المــادة نفســها 

في الفقــرة )ب/2/1( منــه عــى انــه: 

»يلتــزم المــزود في حــال كانــت الخدمــة 

معيبــة بإعــادة ثمنهــا بنــاء عــى طلــب 

المســتهلك وذلــك إذا لم يتلــق المســتهلك 

بالإمــكان  كان  أو  الخدمــة  تلــك 

ــم الخدمــة«. رجــوع المــزود عــن تقدي

وإذا ظهــر العيــب في الخدمــة بعــد 

ــة  ــورة كامل ــا بص ــتهلك له ــي المس تلق

ــتهلك  ــع للمس ــأن يدف ــزود ب ــزم الم يلت

الــرر)93(.إذن  قيمــة  يعــادل  مبلغــاً 

ــلعة  ــال الس ــزود في ح ــزام الم ــع الت يق

ــال  ــا،وفي ح ــا ورد ثمنه ــة بإرجاعه المعيب

عــدم التمكــن مــن الارجــاع يتــم دفــع 

الضرر،أمــا  قيمــة  يعــادل  تعويــض 

الخدمــة المعيبــة فيتــم إعــادة ثمنهــا 

ــك  ــتهلك تل ــي المس ــدم تلق ــال ع في ح

الخدمــة، أمــا إذا تلقاهــا المســتهلك 

ــم  ــة فيت ــك الخدم ــب بتل ــر العي وظه

تعويضــه مبلغــاً يعــادل قيمــة الــرر.

المزوديــن  مســؤولية  تبقــى  واخــراً 

ــببوا أو  ــال تس ــة في ح ــة تضامني تكافلي

علمــوا بوجــود عيــب بتلــك الخدمــة أو 

الســلعة التــي بيعــت للمســتهلك)94(.ولا 

ننــى أن معالجــة المــرع الاردني في 

ــو مــن النقــص  عقــد الاســتهلاك لا تخل

بشــأن ضــان الســامة حيــث لم يضــع 

إجــراءات فوريــة تقــع عــى عاتــق 

ــن  ــب م ــاف عي ــال اكتش ــزود في ح الم

ــداول  ــد ت شــأنه الإضرار بالمســتهلك عن

الســلعة أو الخدمــة محــل الاســتهلاك. 

وذلــك يتطلب فــور اكتشــاف العيب أن 

يلتــزم المــزود فــوراً بإخطــار المســتهلك 

بهــذا العيــب والاضرار المحتملــة وســبل 
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بســحب  فــوراً  منها،والبــدء  الوقايــة 

الاضرار  وتحمــل  المعيبــة  الســلعة 

الناتجــة عنهــا بســبب اســتعمالها)95(.

امــا موقــف المــرع الفرنــي فلــم 

ينظــم الالتــزام بضمان الســامة بشــكل 

يكــن  لم  اذ  البدايــة،  مــن  مســتقل 

بالحســبان التطــور والتقــدم التكنلوجي 

الصناعــي سيســفر عنــه مضــار في المبيع 

وأخطــار تهــدد ســامة المشــري بشــكل 

خــاص والفــرد بشــكل عــام مــا جعــل 

القضــاء)96( يبحــث عــن نصــوص تعالــج 

هــذا النقــص التشريعــي فلجــأت الى 

ــة  ــد المســؤولية التقصيري نصــوص قواع

مــن   )1386 المــواد)1384،1385،  في 

في  ثــم   ، الفرنــي  المــدني  القانــون 

نصــوص قواعــد ضــان العيــب الخفــي 

، وقــد اوضحنــا ذلــك عنــد بيــان نشــأة 

ــد أخــذ  ــزام بضــان الســامة ، وق الالت

بضــان  بالإلتــزام  الفرنــي  المــرع 

الاوربي  بالتوجيــه  متأثــراً  الســامة 

الخــاص   1985/7/25 في   )374( رقــم 

بالمســؤولية الموضوعيــة للمنتــج، ثــم 

 )389( رقــم  الاوربي  التوجيــه  صــدر 

بالمســؤولية  الخــاص   1998/5/19 في 

عــن المنتجــات المعيبــة، ووقــد اخــذ 

المــرع الفرنــي بهــذه الاحــكام الا 

انــه لم يصــدر تشريــع مســتقل لضــان 

ــوص  ــذه النص ــج ه ــا أدم ــامة وانم الس

ــادة  ــي في الم ــدني الفرن ــون الم في القان

)1/1386-18(، وهــي خاصــة بالتــزام 

ــاه عنــد  ضــان الســامة. وهــو مــا بين

ــزام. ــذا الالت ــأة ه ــث نش بح

التشريــع  ان  ســبق  مــا  ويتضــح    

لترتيــب  مثــال  خــر  يعــد  الفرنــي 

والــذي  المنتــج والمحــرف  مســؤولية 

أن  العراقــي  المــرع  مــن  نتمنــى 

ــتقل  ــام مس ــب نظ ــه في ترتي ــدي ب يقت

ــه  كامــل لمســؤولية المنتــج عــن منتجات

ــرض  ــذي يع ــو ال ــب ه ــة، فالعي المعيب

الســامة للخطــر وليــس الــذي ينتقــص 

المنتــج  مــن  المرجــوة  الفائــدة  مــن 

المعيــب، وتطبــق أحكامــه عــى كل 

ــاه  ــد تج ــر متعاق ــد وغ ــرر متعاق مت

المنتــج بنــاءً عــى إقامــة مســؤولية 

ــوج  ــن المنت ــج ع ــكل ضرر نات ــج ل المنت

معيــب، واعتــرت أحكامــه مــن النظــام 

ــف  ــام لا يجــوز اســتبعاد أو التخفي الع

منهــا، وبمجــرد طــرح المنتوج في الســوق 

تطبــق أحــكام المســؤولية عليــه، وأمتــد 

نطاقــه عــى كل ســلعة منقولــة وأن 

كانــت جــزءاً مندمــج في عقــار، وأن 

مســؤولية المنتــج والمحــرف لا تقــوم 
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عــى خطــأ يجــب إثباتــه أو عــى خطــأ 

ــؤولية  ــذه المس ــوم ه ــا تق ــرض إنم مف

بقــوة القانــون بمجــرد إثبــات المــرور 

أن هنــاك ضرر لحقــه بســبب عيــب 

الــذي  الحكــم  فــإن  المنتــج، واخــراً 

ــج  ــع المحــرف والمنت يثقــل كاهــل البائ

ــري  ــق المش ــذي لح ــرر ال ــر ال في ج

ســواء في ســامة جســده أو مالــه، بأنــه 

ــرور، وإذا  ــذا الم ــض له ــزم بالتعوي مل

مــا تــوفى المــرور فــإن حــق التعويــض 

ــاره خروجــاً عــى  ــة، باعتب ينتقــل للورث

مبــدأ نســبية أثــر العقــد، وتوســيع 

مــن  المســتفيدين  الاشــخاص  دائــرة 

هــذا الضــان، وتعــد مــدة التقــادم 

لمســؤولية المنتــج والمحــرف هــي ثــاث 

ســنوات مــن تاريــخ علــم المــرور 

ــه، أمــا  بالــرر والعيــب والمســؤول عن

ــوى المســؤولية هــي  ــدة ســقوط دع م

عــر ســنوات مــن تاريــخ طــرح المنتــج 

للتــداول، فالمنتــج لا يكــون مســؤولاً 

ــدة عــر ســنوات عــى  ــرور م بعــد م

طــرح المنتــوج للتــداول، ويعــد قانــون 

رقــم )949( لســنة 1993 مــن تقنــن 

الاســتهلاك الفرنــي مــن القوانــن التــي 

ــي  ــن المــرع الفرن ــة م عكســت رغب

ــائل  لحمايــة المســتهلك المتعاقــد بوس

نصــوص  وإنشــاء  الحديثــة  الاتصــال 

آمــرة لا يجــوز الاتفــاق عــى مخالفتهــا 

حمايــة  وإجــراءات  بنظــم  وتتعلــق 

الاخطــار.  مــن  وســامته  المســتهلك 

ــل  ــات مح ــال للتشريع ــر مث ــو خ وه

الدراســة لمواكبــة التشريــع الفرنــي 

للتقــدم الصناعــي والتكنلوجــي واعتبــار 

في  حتــى  واجــب حمايتهــا  الســامة 

العقــود المبرمــة عــن بعــد بوســائل 

الاتصــال الحديثــة، وعليــه نتمنــى مــن 

التشريــع العراقــي أن ينظــم تشريــع 

ــان  ــه لض ــل في نصوص ــاص ومتكام خ

العيــب  لقواعــد  ومكمــل  الســامة 

ــي.  الخف

الخاتمة:

بعــد ان انتهينــا مــن بحــث الالتــزام 

البيــع  عقــد  في  الســامة  بضــان 

مــن  جملــة  الى  توصلنــا  الإلكــروني 

النتائــج والتوصيــات نأمــل ان تؤخــذ 

وكالاتي:      الاعتبــار  بنظــر 

أولاً: النتائج:

ــزام بضــان الســامة تطــور  1. ان الالت

ــم  ــة ث ــن خــال المســؤولية التقصيري م

ــة الى ان  مــن خــال المســؤولية العقدي

ــه. ــح التزامــاً مســتقلاً بذات اصب
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2. ان الالتــزام بضــان الســامة يتمثــل 

في مــا ينبغــي أن يقــوم بــه البائــع مــن 

ــري لأي  ــض المش ــب تعري ــائل تجن وس

مكــروه يمــس ســامة جســمه وحياتــه، 

ــى  ــق حت ــد أن تتحق ــة لاب ــي نتيج وه

يمكــن القــول بــأن البائــع أوفى بالتزامــه.

لم  الســامة  بضــان  الالتــزام  أن   .3

يبقــى منحــراً في نطاقــه الاصــي الــذي 

نشــأ عليــه وهــو النطــاق العقــدي 

ولكــن  والمســتهلك«  »المحــرف  بــن 

ــمح  ــي يس ــك ل ــن ذل ــر م ــدى لأك تع

لــكل متــرر ســواء كان تربطــه علاقــة 

تعاقديــة أم لا تربطــه علاقــة تعاقديــة 

ــزام  ــح الالت في مواجهــة المحــرف، واصب

بضــان الســامة واجبــاً عامــاً والإخــال 

ــس  ــة لي ــؤولية تقصيري ــب مس ــه يرت ب

عــى البائــع فحســب بــل عــى كل مــن 

ــوزع . ــج والم المنت

بضــان  الالتــزام  قيــام  ان شروط   .4

ــدد  ــر يه ــود خط ــا وج ــامة وأوله الس

ــا  ــدية، وثانيه ــري الجس ــامة المش س

ان يكــون أمــر الحفــاظ عــى الســامة 

للبائــع،  مــوكلاً  للمشــري  الجســدية 

وثالثهــا أن يكــون البائــع محترفــاً.

ــا  ــع م ــزام تق ــذا الالت ــة ه 5. ان طبيع

بــن الالتزامــن كل مــن تحقيــق نتيجــة 

وبــذل عنايــة فأقــى حــد لــه هــو 

تحقيــق نتيجــة وأقــل حــد لــه هــو 

بــذل عنايــة، فلضــان الســامة طبيعــة 

خاصــة بــه في عقــد البيــع لأن مصــدره 

أمــا عيــب خفــي أو يكــون مصــدره 

الخطــر، وكثــراً مــا يكــون للمشــري 

دور في تحقيــق ذلــك الخطــر أو العيــب 

ــة أو  ــق النتيجــة المطلوب الخفــي لتحقي

ــا. منعه

6. أن التشريعــات التــي لم تنظــم قواعد 

ــزام بضــان الســامة هــو  خاصــة للالت

ــذا  ــم ه ــم ينظ ــي، فل ــع العراق التشري

العيــب  ضــان  قواعــد  في  الالتــزام 

الخفــي ولم يعالــج هــذا الالتــزام في 

قواعــد حمايــة المســتهلك.

ثانياً: التوصيات:

ــم  ــي تنظي ــرح عــى المــرع العراق نق

تشريــع خــاص ومتكامــل لضمان ســامة 

المشــري عــر وســائل الاتصــال الحديثــة 

في تشريــع خــاص للتعاقــد عــن بعــد، او 

ــتهلك  ــة المس ــد حماي ــه في قواع تضمين

وقواعــد ضــان العيــب الخفــي. 



412

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الالكتروني

الهوامش :-
1 - نقــاً عــن ســامي لينــدا، المصــدر نفســه، 

ص11.

2 - وتعــد هــذه المــادة بذاتهــا مبــدأ مســتقلاً 

ــى  ــوم ع ــياء يق ــل الاش ــن فع ــؤولية ع للمس

ــؤولية  ــدأ بمس ــث المب ــن حي ــمح م ــام يس نظ

حــارس الــيء دون حاجــة لإقامــة الدليــل على 

خطئــه، عــى اســاس تدخــل الــيء في احــداث 

الــرر واقامــة قرينــة تقــوم عــى أن صاحــب 

ــبيل  ــته لا س ــل في حراس ــذي أهم ــة ال الحراس

أمامــه للخــاص مــن المســؤولية إلا بإثبــات 

الســبب الاجنبــي ســنداً يتــم تعويــض الاضرار 

مــن خــال نــص المــادة )1384( ، وأصبــح 

التعويــض عــن الــرر التقصــري أفضــل مــن 

التعويــض عــن الــرر العقــدي، لأن المــرور 

مــن الخطــأ التقصــري يحصــل عــى التعويــض 

ــأ،  ــة الخط ــرر كان نتيج ــات ان ال ــرد اثب بمج

ــات  ولا يتخلــص المســؤول مــن الخطــأ الا بإثب

ــأ  ــن الخط ــرور م ــا الم ــي، ام ــبب الاجنب الس

العقــدي فــا يحصــل عــى تعويــض الا إذا 

ــع، وعلمــه  ــة البائ ــل عــى ســوء ني اقــام الدلي

ــو  ــرر، وه ــوع ال ــذي أدى الى وق ــب ال بالعي

ــان.  ــر مــن الاحي أمــر يصعــب تحقيقــه في كث

ــع  ــزام البائ ــد، الت ــاد عب ــق ح ــر: د. موف ينظ

المحــرف بضــان الســامة- دراســة مقارنــة- ، 

ط1، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، 2016، ص28؛ 

وتأثــر  المســتهلك  حمايــة  فتــاك،  عــي  د. 

المنافســة عــى ضــان ســامة المنتــج، دار 

ــكندرية، 2014، ص77. ــي، الاس ــر الجامع الفك

3- د. موفــق حــاد عبــد، التــزام المحــرف 

بضــان الســامة، مصــدر ســابق، ص21.

4-  المقصــود بهــا الاضرار الناجمــة عــن البيــع 

وليســت الاضرار التــي يحدثهــا المبيــع بعيبــه، 

د. عــي ســيد حســن، مصــدر ســابق، ص39.

ــه العبيــدي،  5- ايمــان محمــد طاهــر عبــد الل

مصــدر ســابق، ص3.

6- مخوخ حليم، مصدر سابق، ص11.

7- د. علي سيد حسن، مصدر سابق، ص48.

ــدني  ــون الم ــن القان ــادة )1645( م ــص الم 8- ن

ــدل. ــي المع الفرن

القانــوني للإلــزام  9- حســاني عــي، الاطــار 

مقارنــة-  المنتوجــات –دراســة  بالضــان في 

رســالة لنيــل شــهادة الدكتــوراه في القانــون 

ــان،  ــد تلمس ــر بلقاي ــة ابي بك ــاص، جامع الخ

ــر،  ــية، الجزائ ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق كلي

ص180.   ،2012

 ,1931.D.H ,1930.nov 27 ,G. deroueu -10

 27  ,etv.egal. G.de Bourges  ,39.som

 30.Req  ,2,573  ,1894  .D. P  .1893  Juin

1899,1,272.s,1895.Janv

نقــاً عــن د. عــي ســيد حســن، مصــدر ســابق، 

ص51.  

ــابق، ص12؛ د.  ــم، مصــدر س 11- مخــوخ حلي

عــي ســيد حســن، مصــدر ســابق، ص57. 

12- د. موفــق حــاد عبــد، التــزام البائــع 

المحــرف بضــان الســامة، مصــدر ســابق، 

.41 ص

13- د. عــي ســيد حســن، مصــدر ســابق، 

.74 ص

14- عبــد المنعــم مــوسى ابراهيــم، حمايــة 

المســتهلك، دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي 

الحقوقيــة، بــروت- لبنــان ، 2007، ص549؛ د. 
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ــرف  ــع المح ــزام البائ ــد، الت ــاد عب ــق ح موف

ــابق، ص176. ــدر س ــامة، مص ــان الس بض

15- د. عبــد القــادر اقصــاصي ، الالتــزام بضمان 

ــة عامــة، دار  الســامة في العقــود، نحــو نظري

الفكــر الجامعي، الاســكندرية، 2010 ، ص142.

16- د. موفــق حــاد عبــد، التــزام البائــع 

ــه،  ــدر نفس ــامة، المص ــان الس ــرف بض المح

ــة  ــد، حماي ــد رزق قاي ص175؛ د. اشرف محم

المســتهلك )دراســة في قوانــن حماية المســتهلك 

والقواعــد العامــة في القانــون المــدني(، ط1، 

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــات العربي ــز الدراس مرك

ــد  ــد عب ــر محم ــر، 2016، ص319؛ د. عم م

ــابق، ص618. ــدر س ــي، مص الباق

 .1985 ,.D .1979.nov 28 ,.civ ’1 .cass  -17

.espace, note. J. HUET’1 ,485.p

نقــاً عــن د. عمــر محمــد عبــد الباقــي، مصدر 

سابق، ص618.

مصــدر  قايــد،  رزق  محمــد  أشرف  د.   -18

ص320. ســابق، 

19- د. عابــد فايــد عبــد الفتــاح فايــد، الالتــزام 

بضــان الســامة في عقــود الســياحة، في ضــوء 

قواعــد حمايــة المســتهلك، دراســة مقارنــة، دار 

الكتــب القانونيــة، مــر، 2010، ص32.

20- تقابلهــا المــادة )1/6( مــن التوجيــه الاوربي 

الصادر في 1985/7/25.

21- ينظــر المــادة )1/1386( مــن القانــون 

المــدني الفرنــي.

22- د. عبــد القــادر اقصــاصي، مصــدر ســابق، 

ص172. 

ــود التجــارة  ــات، عق ــد زريق 23- د. عمــر خال

الانترنيــت،  عــر  البيــع  عقــد  الالكترونيــة 

ــد، الاردن، 2007،  ــة، دار الحام ــة تحليلي دراس

ص344.

مصــدر  قايــد،  رزق  محمــد  أشرف  د.   -24

ص393. ســابق، 

25- تنــص المــادة )11/1386( مــن القانــون 

ــه » تقــوم مســؤولية  المــدني الفرنــي عــى أن

عيــوب  عــن  الناجمــة  مــن الاضرار  المنتــج 

منتجاتــه«.

القانــون  مــن   )9/1386( المــادة  26-ينظــر 

الفرنــي. المــدني 

27- د. موفــق حــاد عبــد، التــزام البائــع 

المحــرف بضــان الســامة، مصــدر ســابق، 

  .199 ص

28- ينظــر المــادة )13/1386( مــن القانــون 

ــي. ــدني الفرن الم

29- ينظــر المــادة )10/1386( مــن القانــون 

ــه. ــى أن نفســه ع

ــوة  ــن، الق ــاصر الدي ــن ن ــن حس 30- د. نسري

حمايــة  قانــون  ظــل  في  للعقــد  الملزمــة 

زيــن  مكتبــة  مقارنــة،  دراســة  المســتهلك، 

2018ص272. لبنــان،   - بــروت  الحقوقيــة، 

31- د. اســامة أحمــد بــدر، ضمانــات المشــري 

في عقــد البيــع الالكــروني، دراســة مقارنــة، 

دار الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية، 2011، 

ص17.

32-د. عبــد الفتــاح بيومــي حجازي،  	.1

ــة المســتهلك  ــة وحماي ــة الفكري حقــوق الملكي

في عقــود التجــارة الالكترونيــة، دار الكتــب 

د.اســامة  ص70؛   ،2008 مــر،  القانونيــة، 

أحمــد بــدر، حمايــة المســتهلك في التعاقــد 

الكتــب  دار  مقارنــة(،  )دراســة  الالكــروني 
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الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الالكتروني

ص80.  ،2008  ، مــر   ، القانونيــة 

	.2

تقنــن  مــن   )1/221( المــادة  ينظــر   -33

الفرنــي.  الاســتهلاك 

34- د. اســامة احمــد بــدر، ضمانــات المشــري 

في عقــد البيــع الالكــروني، مصــدر ســابق، 

ص98؛ معــزوز دليلــة، مصــدر ســابق2014، 

ص338.

ــات، مصــدر ســابق،  ــد زريق 35- د. عمــر خال

ص347.

ــة  ــة المدني ــد، الحماي ــق حــاد عب 36- د. موف

للمســتهلك في عقــود التجــارة الالكترونيــة، 

مصــدر ســابق، ص372؛ مخــوخ حليــم، الالتزام 

ــابق، ص4. ــدر س ــامة ، مص بالس

37- د. عابــد فايــد عبــد الفتــاح فايــد، مصــدر 

ــم، مصــدر ســابق،  ســابق، ص21؛ مخــوخ حلي

ص5.

38- د. موفــق حــاد عبــد، التــزام البائــع 

المحــرف بضــان الســامة، مصــدر ســابق، 

.209 ص

39- د. عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي، حقــوق 

الملكيــة الفكريــة وحمايــة المســتهلك في عقــود 

التجــارة الالكترونيــة، مصــدر ســابق، ص109.

40- المر سهام، مصدر سابق، ص6.

41- د. موفــق حــاد عبــد، التــزام البائــع 

المحــرف بضــان الســامة، مصــدر ســابق، 

.210 ص

42- المــر ســهام، مصــدر ســابق، ص7؛ د. عبــد 

الملكيــة  حقــوق  بيومــي حجــازي،  الفتــاح 

الفكريــة وحمايــة المســتهلك في عقــود التجــارة 

ــابق، ص108. ــدر س ــة، مص الالكتروني

43- ايمــان محمــد طاهــر عبــد اللــه العبيــدي، 

ــن،  ــيد حس ــي س ــابق، ص34؛ د. ع ــدر س مص

مصــدر ســابق، ص58؛ مخــوخ حليــم، مصــدر 

ــابق، ص14. س

ــابق،  ــدر الس ــن، المص ــيد حس ــي س 44- د. ع

ص58؛ د. موفــق حــاد عبــد، مصــدر ســابق، 

اللــه  عبــد  طاهــر  محمــد  ايمــان  ص45؛ 

العبيــدي، مصــدر ســابق، ص34.

45- ينظــر المــادة )150( مــن القانــون المــدني 

المعــدل،  لســنة 1951   )40( رقــم  العراقــي 

ــون المــدني  ــا المــادة )2286( مــن القان وتقابله

مــن   )1/202( المــادة  وتقابلهــا  الفرنــي، 

القانــون المــدني الاردني، والمــادة )107( مــن 

القانــون المــدني الجزائــري. 

ــان  ــمري، ض ــم الش ــار ابراهي ــيم جب 46- وس

ــة،  ــع للاســتعمال، دراســة مقارن ــة المبي صلاحي

ــون،  ــة القان ــة الى كلي ــتير مقدم ــالة ماجس رس

جامعــة بابــل،2011، ص43؛ د. عبــد القــادر 

اقصــاصي، مصــدر ســابق، ص117؛ د. أشرف 

ــابق، ص354. ــدر س ــد، مص ــد رزق قاي محم

المصــدر  قايــد،  رزق  محمــد  أشرف  د.   -47

ص354.  نفســه، 

48- ايمــان محمــد طاهــر عبــد اللــه العبيــدي، 

مصــدر ســابق، ص3.

ــة  ــة المدني ــد، الحماي ــق حــاد عب 49- د. موف

للمســتهلك في عقــود التجــارة الالكترونيــة، 

مصــدر ســابق، ص317.

50- د. عــي ســيد حســن، مصــدر ســابق، 

خليــل،  احمــد  محمــود  عــزة  د.  ص62؛ 

مواجهــة  في  المدنيــة  المســؤولية  مشــكلات 

ــون المــدني  فــروس الحاســب )دراســة في القان
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       أ.م.د. خليل ابراهيم محمد خليل                       الباحثة:  هالة علي طيب

ــة  ــة الاســامية(،جامعة القاهــرة، كلي والشريع

مخــوخ  ص114،   ،1994 مــر،  الحقــوق، 

ســابق، ص15. حليــم، مصــدر 

51- ايمــان محمــد طاهــر عبــد اللــه العبيــدي، 

مصــدر ســابق، ص4؛ د. عــزة محمــود احمــد 

خليــل، مصــدر ســابق، ص113؛ حســاني عــي، 

مصــدر ســابق، ص230؛ أســعد ذيــاب، القانــون 

المــدني العقــود المســاة، بيــع- ايجــار- وكالــة، 

ط2، مكتبــة زيــن الحقوقيــة والادبيــة، بــروت، 

2012، ص270.

تجاريــة(  )غرفــة  فرنــي  تمييــز   -52

 .Bull. Civالمدنيــة –المجلــة   1981/12/25

 -1-  1981 ودالــوز    111-4

“.    نقــاً عــن د. أســعد ذيــاب، مصــدر ســابق، 

ص270.

ــدر  ــل، مص ــد خلي ــود احم ــزة محم 53- د. ع

ســابق، ص113.

54- ايمــان محمــد طاهــر عبــد اللــه العبيــدي، 

مصــدر ســابق، ص4.

55- د. أســعد ذيــاب، مصــدر ســابق، ص270، 

ايمــان محمــد طاهــر عبــد اللــه العبيــدي، 

ــد،  ــاد عب ــق ح ــابق، ص4، د. موف ــدر س مص

مصــدر ســابق، ص42.

56-د.علي ســيد حســن،مصدر سابق، ص55؛ د. 

جابــر محجــوب عــي، ضمان ســامة المســتهلك 

ــة  ــات الصناعي ــوب المنتج ــن عي ــروني م الالك

المبيعــة ، بحــث مقــدم في مؤتمــر الاعــال 

المصرفيــة الالكترونيــة بــن الشريعــة والقانــون

،المجلد)5(،العدد)20(،كليةالشريعــة والقانــون 

وغرفــة تجــارة وصناعــة دبي،جامعــة الامــارات 

ــو-2003،ص 2213  ــة المتحدة،10-12ماي العربي

؛ عبــد المنعــم مــوسى ابراهيــم، مصــدر ســابق، 

ص488.

ــة  ــة المدني ــد، الحماي ــق حــاد عب 57- د. موف

للمســتهلك في عقــود التجــارة الالكترونيــة، 

مصــدر ســابق، ص320؛ ايمــان محمــد طاهــر 

عبــد اللــه العبيــدي، مصــدر ســابق، ص4؛ 

حســاني عــي، مصــدر ســابق، ص231. 

58- عبــد المنعــم مــوسى ابراهيــم، مصــدر 

عبــد،  حــاد  موفــق  د.  ص489؛  ســابق، 

الحمايــة المدنيــة للمســتهلك في عقــود التجــارة 

ــاني  ــابق، ص320؛ حس ــدر س ــة، مص الالكتروني

عــي، مصــدر ســابق، ص230.

59- ايمــان محمــد طاهــر عبــد اللــه العبيــدي، 

مصــدر ســابق، ص56؛ د.عابــد فايــد عبــد 

ــد، مصــدر ســابق، ص67؛ د. عــي  ــاح فاي الفت

ــابق، ص105.   ــدر س ــن، مص ــيد حس س

60- ايمــان محمــد طاهــر عبــد اللــه العبيــدي، 

حســن،  ســيد  ص57؛عــي  ســابق،  مصــدر 

مصــدر ســابق، ص106   

61- ايمــان محمــد طاهــر عبــد اللــه العبيــدي، 

مصــدر ســابق، ص57

البائــع  التــزام  عبــد،  حــاد  د.موفــق   -62

المحــرف بضــان الســامة، مصــدر ســابق، 

.220 ص

. precite . 1984 . 16mai.cass. Le.civ-63

      نقــاً عــن د.موفــق حــاد عبد،التــزام 

البائــع المحــرف بضــان الســامة، مصــدر 

ص220. ســابق، 

64- د. عمــر محمــد عبــد الباقــي، مصــدر 

ص629. ســابق، 

ــة  ــة المدني ــد، الحماي ــق حــاد عب 65- د. موف
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الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الالكتروني

للمســتهلك في عقــود التجــارة الالكترونيــة، 

ــن،  ــيد حس ــي س ــابق، ص379؛د.ع ــدر س مص

مصــدر ســابق، ص105؛ د. عمــر محمــد عبــد 

ــابق، ص1. ــدر س ــي، مص الباق

66- عمــر خالــد زريقــات، مصــدر ســابق، 

؟ ص345 

67- د. موفــق حــاد عبــد، التــزام البائــع 

المحــرف بضــان الســامة، مصــدر ســابق، 

.222 ص

.precite .1997 Juiu 11 .cass. Le. Civ -68

 نقــاً عــن د. موفــق حــاد عبــد، التــزام 

الســامة،مصدر  بضــان  المحــرف  البائــع 

ص224.      ســابق، 

البائــع  التــزام  عبــد،  حــاد  69-د.موفــق 

نفســه،  الســامة،المصدر  بضــان  المحــرف 

.226 ص

ــة  ــة المدني ــد، الحماي ــق حــاد عب 70- د. موف

للمســتهلك في عقــود التجــارة الالكترونيــة، 

مصــدر ســابق، ص382.

القانــون  مــن   )1/ المــادة )558  ينظــر   -71

العراقــي. المــدني 

72- ينظــر المــادة )559( مــن القانــون المــدني 

العراقــي .

والمــادة)1/169(   )168( المــادة  ينظــر   -73

ــي  ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة )177( م والم

74- ينظــر المــادة )150( مــن القانــون المــدني 

العراقــي . 

القانــون  مــن   )3/169( المــادة  ينظــر   -75

العراقــي. المــدني 

76- د. موفــق حــاد عبــد، التــزام البائــع 

المحــرف لضــان الســامة، مصــدر ســابق، 

.60 ص

77- ينظــر المــادة )2/أولاً( مــن قانــون حمايــة 

المســتهلك العراقــي رقــم )1( لســنة 2010.

قانــون  مــن  )6/أولاً/أ(  المــادة  ينظــر   -78

ــنة  ــم )1( لس ــي رق ــتهلك العراق ــة المس حماي

.2010

ــدى  ــدوس، م ــن ق ــد الرحم ــن عب 79- د.حس

التــزام المنتــج بضــان الســامة في مواجهــة 

مخاطــر التطــور العلمــي، دار النهضــة العربية، 

ــر، ص81. ــنة ن ــن دون س القاهــرة، م

80- ينظــر المــادة )6/ثانيــاً( مــن قانــون حماية 

المســتهلك العراقــي رقم )1( لســنة 2010.

81- ينظــر المــادة )10( مــن قانــون رقــم )03-

المتعلــق بحمايــة  لســنة 2009  النافــذ   )09

ــش. ــع الغ ــتهلك وقم المس

حمايــة  قانــون   )19( المــادة  ينظــر   -82

المســتهلك وقمــع الغــش رقــم )03-09( لســنة 

.2009

83- ينظــر المــادة )6( مــن المرســوم التنفيــذي 

رقــم )266-09( لســنة 1990 المتعلــق بضــان 

المنتوجــات والخدمــات.

84- معزوز دليلة، مصدر سابق، ص344.

85- ينظــر المــادة )5( مــن المرســوم التنفيــذي 

رقــم )266-09( لســنة 1990 المتعلــق بضــان 

المنتوجــات والخدمــات.

86- ينظــر المــادة )10( مــن المرســوم التنفيذي 

رقــم )266-90( لســنة 1990 المتعلــق بضــان 

المنتوجــات والخدمــات. 

ــات، مصــدر ســابق،  ــد زريق 87- د. عمــر خال

ص324.

الحمايــة  الســتار،  عبــد  حــازم  88-محمــد 
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الالكــروني،  العقــد  في  للمســتهلك  المدنيــة 

ــوق،  ــة الحق ــة الى كلي رســالة ماجســتير مقدم

الــرق  جامعــة  الخــاص،  القانــون  قســم 

ص93.  ،2018 الاردن،  الاوســط، 

ــة  ــون حماي ــادة )6 /أولاً /أ( قان ــر الم 89- ينظ

ــنة 2017. ــم )7( لس ــتهلك الاردني رق المس

ــاصر الديــن، مصــدر  90- د. نسريــن حســن ن

ــابق، ص268. س

91- د. خالــد ممــدوح ابراهيم، أمن المســتهلك 

الاســكندرية،  الجامعيــة،  الــدار  الالكــروني، 

2008، ص159؛ د.اليــاس ناصيــف، موســوعة 

العقــود المدنيــة والتجاريــة، عقــد البيــع، ج8، 

د.  ص170؛   ،1995 لبنــان،  صــادر-  مكتبــة 

نسريــن حســن نــاصر الديــن، مصــدر ســابق، 

ص269.

هــو  الاردني  للتشريــع  وفقــاً  المــزود   -92

مــن  الاعتبــاري  أو  الطبيعــي  »الشــخص 

ــمه او  ــارس باس ــاص يم ــام او الخ ــاع الع القط

لحســاب الغــر نشــاطاً يتمثــل بتوزيــع الســلع 

او تداولهــا او تصنيعهــا او تأجيرهــا او تقديــم 

اي  ذلــك  في  بمــا  المســتهلك  الى  الخدمــات 

ــة او  ــه التجاري ــمه او علامت ــع اس ــخص يض ش

علامــة فارقــة اخــرى يملكهــا عــى الســلعة او 

الخدمــة« ينظــر المــادة )2( مــن قانــون حمايــة 

تعريفهــا  بصــدد  وهــي  الاردني  المســتهلك 

للمصطلحــات الــواردة في هــذا القانــون.

والمــادة  )7/أ/2/1(  المــادة  ينظــر   -93

المســتهلك  حمايــة  قانــون  )7/ب/2/1(مــن 

.2017 لســنة   )7( رقــم  الاردني 

94- ينظــر مــادة )20( مــن قانــون حمايــة 

المستهلك الاردني رقم )7( لسنة 2017.	

95- معــزوز دليلــة، مصــدر ســابق، ص337.

 1991  .  D  :  mars1989  7,Cass.civ  -96

.  note malaurie,1-

المصادر:-

أولاً: الكتب:
3.-د. اســامة أحمــد بدر،حمايــة المســتهلك 

في التعاقــد الالكــروني )دراســة مقارنــة(،دار 

الكتــب القانونيــة ، مــر ، 2008 .

ــات المشــري  ــدر، ضمان 4.-د. اســامة أحمــد ب

في عقــد البيــع الالكــروني، دراســة مقارنــة، دار 

الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية، 2011 .

5.-أســعد ذيــاب، القانــون المــدني العقــود 

ــة  ــة، ط2، مكتب ــار- وكال ــع- ايج ــاة، بي المس

زيــن الحقوقيــة والادبيــة، بــروت، 2012.

حمايــة  قايــد،  رزق  محمــد  اشرف  6.-د. 

المســتهلك )دراســة في قوانــن حماية المســتهلك 

والقواعــد العامــة في القانــون المــدني(، ط1، 

ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــات العربي ــز الدراس مرك

مــر، 2016

العقــود  موســوعة  ناصيــف،  اليــاس  7.-د. 

ــة  ــع، ج8، مكتب ــد البي ــة، عق ــة والتجاري المدني

صــادر- لبنــان، 1995

8.-د. حســن عبــد الرحمــن قــدوس، مــدى 

التــزام المنتــج بضــان الســامة في مواجهــة 

مخاطــر التطــور العلمــي، دار النهضــة العربية، 

ــر، ص81. ــنة ن ــن دون س ــرة، م القاه

9.-د. خالــد ممــدوح ابراهيــم، أمــن المســتهلك 

 ، الاســكندرية  الجامعيــة،  الالكتروني،الــدار 

.2008
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الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع الالكتروني

10.-د. عابــد فايــد عبــد الفتــاح فايــد، الالتــزام 

بضــان الســامة في عقــود الســياحة، في ضــوء 

قواعــد حمايــة المســتهلك، دراســة مقارنــة، دار 

الكتــب القانونيــة، مــر، 2010 .

11.-د. عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي، حقــوق 

الملكيــة الفكريــة وحمايــة المســتهلك في عقــود 

التجــارة الالكترونيــة، دار الكتــب القانونيــة، 

مــر، 2008 .

12.-د. عبــد القــادر اقصــاصي ، الالتــزام بضمان 

ــة عامــة، دار  الســامة في العقــود، نحــو نظري

الفكــر الجامعــي، الاســكندرية،  2010 .

13.-عبــد المنعــم مــوسى ابراهيــم، حمايــة 

المســتهلك، دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي 

ــان ، 2007.  ــروت- لبن ــة، ب الحقوقي

ــامة  ــزام بالس ــن، الالت ــيد حس ــي س 14.-د.ع

ــة  ــة، دار النهض ــة مقارن ــع، دراس ــد البي في عق

العربيــة، القاهــرة، 1990

15.-د.عــي فتاك،حمايــة المســتهلك وتأثــر 

المنافســة عــى ضــان ســامة المنتــج، دار 

.2014 الاســكندرية،  الجامعــي،  الفكــر 

ــارة  ــود التج ــات، عق ــد زريق ــر خال 16.-د.عم

الانترنيــت،  عــر  البيــع  عقــد  الالكترونيــة 

ــة، دار الحامــد، الاردن، 2007 . دراســة تحليلي

17.-د.عمــر محمــد عبــد الباقــي، الحمايــة 

العقديــة للمســتهلك، دراســة مقارنــة بــن 

المعــارف،  منشــأة  والقانــون،  الشريعــة 

1425هـــ-2004م الاســكندرية، 

خليــل،  احمــد  محمــود  عــزة  18.-د. 

مواجهــة  في  المدنيــة  المســؤولية  مشــكلات 

ــون المــدني  فــروس الحاســب )دراســة في القان

والشريعــة الاســامية(، جامعــة القاهــرة، مــر 

.  1994  ،

البائــع  التــزام  19.-د. موفــق حــاد عبــد، 

ــة-  ــة مقارن ــامة- دراس ــان الس ــرف بض المح

،ط1، مكتبــة الســنهوري ، بغــداد ،2016 .     

ــة  ــة المدني ــد، الحماي ــق حــاد عب 20.-د. موف

للمســتهلك في عقــود التجــارة الالكترونيــة، 

ــداد،  ــنهوري، بغ ــة الس ــة، مكتب ــة مقارن دراس

.2012

ــوة  ــن، الق ــاصر الدي ــن ن ــن حس 21.-د. نسري

حمايــة  قانــون  ظــل  في  للعقــد  الملزمــة 

زيــن  مكتبــة  مقارنــة،  دراســة  المســتهلك، 

.  2018 لبنــان،   - بــروت  الحقوقيــة، 

ثانياً: البحوث:
في  ملاحظــات  محمــد حســن،  أكــرم  د.   .1

ــم )1(  ــي رق ــتهلك العراق ــة المس ــون حماي قان

للدراســات  القانــون  مجلــة   ،2010 لســنة 

ــة  ــار، كلي ــة ذي ق ــة، جامع والبحــوث القانوني

.2015  ،)8( العــدد  القانــون، 

2. د. جابــر محجــوب عــي، ضــان ســامة 

ــات  ــوب المنتج ــن عي ــروني م ــتهلك الالك المس

الصناعيــة المبيعــة، بحــث مقــدم في مؤتمــر 

ــة  ــن الشريع ــة ب ــة الالكتروني الاعــال المصرفي

كليــة   ،)20( العــدد  المجلــد)5(،  والقانــون، 

ــة  ــارة وصناع ــة تج ــون وغرف ــة والقان الشريع

ــدة، 10- ــة المتح ــارات العربي ــة الام دبي،جامع

12 مايــو -2003.

بضــان  احمد،الالتــزام  بنــاني  مواقــي   .3

الســامة،المفهوم المضمــون اســاس المســؤولية 

والعلــوم  الحقــوق  الفكر،كليــة  ،مجلــة 

ــكرة،  ــر بس ــد خي ــة محم ــية، جامع السياس

العــدد )10(، مــن دون ســنة نــر.
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ثالثاً: الرسائل والاطاريح الجامعية:
1. المــر ســهام، التــزام المنتــج بالســامة، دراســة 

مقارنــة، مذكــرة تخــرج لنيل شــهادة ماجســتير 

في القانــون الخــاص مقدمــة الى كليــة الحقوق، 

جامعــة أبــو بكــر بالقايــد، تلمســان، الجزائــر، 

.2008

ــدي،  ــه العبي ــد الل 2. ايمــان محمــد طاهــر عب

البيــع  عقــد  في  الســامة  بضــان  الالتــزام 

ــتير  ــالة ماجس ــة(، رس ــة مقارن ــة تحليلي )دراس

تقدمــت بهــا الى مجلــس كليــة القانــون في 

جامعــة الموصــل ،2003.

3. حســاني عــي، الاطــار القانــوني للالتــزام 

مقارنــة،  دراســة  المنتوجــات،  في  بالضــان 

رســالة لنيــل شــهادة الدكتــوراه في القانــون 

ــان،  ــد تلمس ــر بلقاي ــة ابي بك ــاص، جامع الخ

ــر،  ــية، الجزائ ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق كلي

.2012

4. ســامي لينــدا، الالتــزام بضــان الســامة في 

ــل  ــرة لني ــري للأشــخاص، مذك ــل ال ــد النق عق

شــهادة الماجســتير في شــعبة الحقــوق والعلــوم 
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